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الأؤلق -ربيع: الأول 3477:هف 


. جميع الحقوق محفوظة ومسجلة 
لمؤسسة ال البيت عليه لاحياء التراث 


مؤسسة ال البيت علي لإحياء التراث 
قم المقدّسة: شارع الشهيد فاطمى (دورشهر) زقاق 9 رقم ١-١‏ 
ص. ب 71/186/95957 هاتف: ٠٠٠١1١-66‏ */الا فاكس: 7٠١‏ . . "ااا 


يسم الله الرحمن الرحيم 
لمان له يروت المالمهه سار السداذي لمعيو زناف الأ تجا 
والمرسلين . مناراً للعالمين. وهدياً للجاهلين ومرشدين لسّفن الأنام في 
بحر الضلال إلئ مراسى الصراط المستقيم حيث الحقٌّ المبين . 
والصلاة والسلام علئ خير خلقه محمّد المصطفئ وآله الطيّبين. 
الذي أرسئ قواعد العلم والأخلاق والشرع الأمين إلى جناب ربٌ غفور 


رحيم . والذي قد أتعب نفسه الزكية ذ حراسة هذا الدين 5 


وإرساء قواعده. وأودّعها نفوس طيبة طاهرة مختارة من رب عليم حكيم . 

فجعلهم عدولا فى امّنه ينفون عن دينه تحريف المحرّفين ويبطلون 
بدع المبتدعين . فاوصلوه نقيا واودعوه كاملا في قواعد واصول تحكيها 
آيات محكمات وسنّة طاهرة . بيضاء مشرقة لمن رام حكم الله الذي أتقن 

هذاء وما العلم إلا كلمات مترابطة وأنوار متّسقَة متآنسة يرشد أوّلها 
إلن آخرهاء ولا يضيع من عرف أوّله عن آخره. وقد قال أمير 
المؤمنين هذ : «علمني رسول الْميَويُةٌ ألف باب من العلم ينفتح لي من كل 


باب ألف باب)0() وفيه إشارة واضحة علئ تناسق العلم وترابطه. وهذا 
الترابط والتعانق بين أبواب العلم ينبئ عن وجود قواعد وأصول تربط هذا 
العلم أو ذاك . وتشدٌ كل كلمة فيه إلى أخرئ . وتجعل من كلّ باب مفتاح 
لتاليه . وهي أساس المباني لأرباب العلوم وعلئ ضوئها يتم بيان المعاني , 
وبها تعرف وحدة العلم وحدوده. 

وما علم أصول الفقه والفقه إلا واحد من تلك العلوم . بل يزيدها 
شرفاء فهر العلم الذي به يصلح للناس معادهم . ويطيب فيه معاشهم . وبه 


يتضح السبيل إلئ خير حياتهم ومماتهم . 


تعريف علم الأصول : 

هناك عدّة تعاريف لهذا العلم. فمّد عُرَّف بأنّه العلم بالقواعد الممهّدة 
لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلّتها التفصيلية, أو : أنّه العلم 
بالعناصر المشتركة فى عملية استنباط الحكم الشرعيء أو: أنّه العلم 
بالكبريات التي لو انضمّت إليها صغرياتها استُنتج منها حكم فرعي كلّي ؛ 
وأخيراً وليس آخراً هو : العلم الذي يبحث فيه عن القواعد التى تقع نتيجتها 
في طرق استنباط الحكم الشرعي . 


موضوع علم الأصول : 

من خلال ما تقَدّم من التعريف لعلم الأصول ينضح أنْ مهمّة علم 
الأصول هى دراسة الأدلّة المشتركة فى علم الفقه لاثبات دليليّتها. 
ل ل الأدلة الورك رف يله لان اد موضواعة: 


., 370  #”535و‎ ١ا/75‎ : بصائر الدرجات‎ » ١/١86 :١ الكافى‎ )١( 


الحجّة فى الفقه . كما صرّح به بعض السادة الأجلّة 7" . 

فوجود علم الأصول تعبير عن حاجة ضرورية لعملية الاستنباط , التي 
تطالب علم الأصول بتموينها ورفدها بالعناصر المشتركة التى لا غنئ لها 
عنها. 

دور أهل البِيتغَإيكةْ فى تدوين علم الاصول : 

نشأ علم الأصول فى القرون الهجرية الأولئ . وأوّل من فتح باب هذا 
العلم هو الإمام الباقرليةٍ وولده الإمام جعفر بن محمد الصادقحكة . 

رهاق ادن العواهن على عذاكء رالا يمكن للناقنا اليضين إنكار 
دور أهل البِيتطَبهاُ فى تأسيس وبناء العلوم الاسلامية . كالتفسير والحديث 
واللغة وغيرها. كيف لا وقد تركهم رسول الَهيَوييةٌ الثقل المعادل لكتاب الله 

هذا وقد وردثت عنهم روايات ونصوص تدلّ بوصوح على قيامهم 
بتعليم طللاب مدرستهم طرق وكيفية الاستنباط . فقولهطقة : «هذا وأمثاله 
يُعرف من كتاب الله)!"! إلى جانب الردع عن تحصيل المعرفة عن طريق القياس 
والرأي وأمثاله » تحديد وإرشاد للطريق الصحيح فى عملية الاستنباط . 

وانفنا ورد عنهم : رلا ينقضص اليقين ا ان" 

و«علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع»©". 


.1١9 :١ الحجة فى الفقه‎ )١( 

. الكافى س 2/8 . تهذيب الأحكام اعخ ام‎ )١( 

(") الكافى : 8/05 من لا يحضره الفقيه 1: 173/1٠6‏ . 

(4) وسائل القيحة 7 +5 +ع مستطرفات السرائن + 89/6 


واكل شيء طاهر حتّئ تعلم أنه قذر»7". 

و«الأشياء كلّها على هذا" . 

و«إذا فرغت من شيء فشككت فيه ...70" . 

وورد عنهم أنضا ؛ «كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو رف أ 
السو مه تعن عزن 101 أو هرذ ال كات: الها" ووضل يما متهن بين 
أصحابك»!" لتعليم كيفية التعامل مع الأحاديث الي يدق انها معارضه: 
ولم يقتصر هذا التعليم علئ علم الفقه والحديث والأصول. بل شمل علم 
الكلام أيضاً فقد أمروا طلّاب مدرستهم أن يقصّوا عليهم كيفية استدلالهم 
مع خصومهم فى المسائل الكلامية كي يرشدوهم إلئ نقاط القَوّة والضعف . 
اال زلف كي 

وهناك أيضاً لطلاب مدرستهم كتب فى علم الأصول . فهذا هشام بن 
الحكم له كتاب فى الألفاظ . وأيضاً يونس بن عبدالرحمن له كتاب فى 
اختلاف الحديث . وكثير غيرهم . فإنكار دور أهل البِيتَطهَكهُ الرئيسى فى 
بناء وتأسيس العلوم الإسلامية قول جاهل بدورهمء بل بهدفهم ورسالتهم 


.١/0 :١ الكافى 7 : 7/7 و". من لا يحضره الفقيه‎ )١( 

إفه الكافى :0/7 1. 

)0 582 الأحكام 9/805:5ة1١.‏ 
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21و03 جامع أحاديث الشيعة الاو“ عار الا *: ولأ”, المستدرك 107ئ “ءثلل عوالي اللئالى 
ردان سرض 


بدء الحاجة إلئ العلوم الإسلامية : 

لم يكن علم الأصول والفقه بالذي سد حاجة المسلم فى مجال 
التشريع. بل كانت حاجته أوسع من ذلك. فقد احتاج إلئ علوم أخرئ , 
كالتفسير والحديث والتراجم والكلام واللغة ليصل عن طريقها إلئ مراده , 
ألا وهو معرفة وظيفته وحكمه فى كل ما يواجهه فى حياته اليومية؛ سواء 
التضدي: أر الأحشناعية؟ ركان عذاعه ذه وليه اتعافو هه شريكة مانا 
ومكانا واعتقادا :هذا ودوزه تن .تتيجة لعدة عزائل منها: تعافي الأرمان 
واتساع رقعة الدولة الإسلامية واختلاف المسلمين ورسول الله في ساعاته 
الأخيرة . وانّسع هذا الاختلاف بعد رحلة النبيعيوةُ الأكرم ولم يكن مقتصراً 
علئ مسألة الخلافة » بل شمل تمام جوانب الشريعة , واستقرٌ بهم الأمر بعد 
أن أصبحوا نيْفاً وسبعين فرقة علئ خمس فِرَق فقهية» وهي عبارة عن 
المذهب الجعفري . والمذهب الشافعي والمالكى والحنفي والحنبلي » وفي 
الكلام إلئ المعتزلة والأشاعرة والإمامية . ما عدا المذهب الجعفري. فقد 
اتَخذ كل مذهب طريقه للوصول إلئ الحكم الشرعي ومعالجة ما يستجدٌ من 
المسائل فى الحياة اليومية . وهى عبارة عن : 

المذهب الحنفى : الذي أشاده النعمان بن ثابت (أبو حنيفة) وأصول 
مذهبه عبارة عن : ١‏ 

١‏ الكتاب العزيز. 

1 الشده التبوريةم 

٠١‏ - قول الصحابى ؛ بحجّة أن الصحابة عاشوا الرسالة وعاصروا 
صاحبها. فهم قد تعلّموا منه الكثير وعرفوا الأحكام من مصدرها الأوّل. 

4 - القياس . وهو: استنباط علّةَ الحكم وجعلها المدار فى موارد 


انطباقها . وقد امتاز المذهب الحنفى باعتماده علئ القياس بصورة واسعة جداً . 

م المرعتعياة كوقنها السكوعية وانعدرته فك التحد رارق 

1 الإجماع . وهو : اتفاق المجتهدين المسلمين في عصر علئ حكم 
ما. فيكون هذا الإجماع حجّة بذاته. سواء كان قوليّاً أو سكوتياً. نعم. 
الأوّل دليل قطعي والآخر ظَني . 

* - العرف . وهو: ما تعارف المسلمون عليه فى صورة عدم وجود 
نص قرآني أو نبوي أو عمل صحابى . ولم يكن هذا العرف مخالفاً لما 
سبق من أصول المذهب الحنفي . 

المذهب المالكى : وهو المنسوب إلى مالك بن أنس بن مالك بن 
أبى عامر الأصبحي (34- 104 ه) . 

واضترل دعن 

. القرآن الكريم‎ ١ 

؟ ‏ الشّنّة النبوية . وكان يقبل المراسيل بمجرّد كون المرسلين لها 
ثتقات » وأيضاً كان يعتمد الأحاديث المنقطعة الأسناد . 

. عمل أهل المدينة ؛ وذلك لأن رسول اشْعَيييُ كان بين أظهرهم‎  "“ 
. فلذلك هم أعلم من غيرهم بالتشريع‎ 

؛ - قول الصحابي فى صورة عدم وجود حزية عن الرستول 22 : 
وعدم وجود مخالفب له. نعم. عمل أهل المدينة مقدّم علئ قول الصحابي 
عند التعارض . 

المصالح المرسلة: وهى المصالح التي تعود إلى حفظ مقصود 
الشريعة فى صورة عدم وجود نصّ خاصً يدل علئ بطلانها ولا على 
اعتبارها . 


1 القياس فى صورة عدم وجود أمر ممًا سبق . 

؛ ‏ سد الذرائع » أي : المنع من الوصول عن طريق المباح إلى 
المحظور . 

الاجماع . 

4 العرف والعادة . 

كا الامتحسان. 

. الاستصحاب‎ - ١ 
)ه٠١4-١00( المذهب الشافعى : شيّده محمّد بن إدريس الشافعى‎ 
وكانت أصول مذهبه عبارة عن الكتاب والسّنَة والإجماع والقياس. ورد‎ 

باقى الأصول التى اعتمدها مالك وأبو حنيفة . 
1 المذهب الحنبلى : وهو ما بناه أحمد بن محمّد بن حنبل ١54(‏ - 
4١‏ ه) وأصول 55007 ف 
بالتفوسن وطن الشركة 
” - أقوال الصحابة التى ليس لها مخالف. وفى صورة اختلاف 
الصيحابة نو غتل يخا نعو أقوت إلى القرآن والدينة:. 
٠‏ الأحاديث المرسلة والضعيفة في صورة عدم وجود شىء مما 


4 - القياس : وهو آخر ما يرجع إليه فى عملية الاستباط . 

ولابد من الاشارة هنا إلى أنّه وإن كانت جميع المذاهب الإسلامية 
ترجع إلئ القرآن والسّنّة وهذا متّحد بينهم لكن هذا الاتحاد ظاهري ؛ إذ في 
الواقع هم متفرّقون, فكلّ يصل إلى السُنَّ بطريق غير مقبول عند غيره» 
فالسئة التى يعدها هذا سن قد لا يعذها سّنْةَ غيره . 


ولا يخنن على المتامل, أن هذه الأشسن :للاتسعياط لا توصل إلوخ 
الصحيح من السِّنّة والحكم الشرعى ؛ وذلك لأنْ كثيراً منها إِنّما يعبّر عن 
قناعة الفقيه الشخصية . فهى طريق لقناعته , الا أنها موصلة للحكم الشرعى . 

نعم. المذهب الجعفري الذي لازم الثقلين وتعلّم منهما كيفية الوصول 
للواقع التشريعى فقد انحصرت الأدلّة عندهم في أربعة : الكتاب والسُّنَة 
والأجماع والعقل بشروطها المقرّرة في علم الأصول. وكان طريقة ليما 
وموصلاً للحكم الشرعى بالأخصٌّ بعد ملاحظة أنهم استمرًوا مع مبلغ النض 
الشرعي إلئ فترة أطول بكثير من باقي المذاهب الفقهية . فقد استمرٌ معهم 
يي ليد إل عصر الغيبة الصغرئ بينما فقدت باقى المذاهب المبلغ 
الشرعي للنضٌ عند ارتحال الرسول الأعظم كي . 


الحاجة إلئ القاعدة فى العلم : 

أهمَّيّة القاعدة فى العلم والحاجة إليها تتّضح بعد معرفة أنّها الأساس 
الذي يشيّد عليه أركان هذا العلم أو ذلك . 

فلولا القاعدة فى الأحكام الشرعية مثلاً. لصارت الأحكام الشرعية 
فروعاً متناثرة» وقد تتعارض وتتضارب ء فمن هنا ولأجل ضبط الأحكام . 
بل أبواب ومسائل العلم أمست القاعدة ضرورة استنباطية وحياتية للعلم. 
هذا والمعرفة بها واستخدامها من دلاثل مهارة العالم وقدرته العلمية . 


معن القاعدة فى اللغة والاصطلاح : 
القاعدة لغدّ: هي الا ونحوه ١‏ وفي النحو : هى الضابط بمعنئ 
الح الماطق طن سوس بع اف 


أمَا في اصطلاح الفتمهاء فالقاعدة هى حكم أغلبي منطبق علئ معظم 
جرئيّاته . فالقواعد الفقهية أصول كليّةَ في نصوص موجزة دستورية 
تتضمّن أحكاماً تشريعية عامّة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعاتها . 

وبعبارة أخرئ : هى صيغ إجمالية تعبّر عن قانون شرعي استلهمه 
الفقيه من الروايات والنصوص الشرعية . أو قل : هى مفاهيم ومبادئ فقهية 
كبرى ضابطة لموضوعاتها مستوحات من كلام المعصوم . 


الفرق بين القاعدة الأصولية والفقهية : 

لما كانت القاعدة في الفقه عبارة عن اصطلاح يقصد به الأصل الكلى 
اللا نك سن أداعة: الخررضية وونظي حاسه عل متشاديقة” انطياق: الكلن 
الفلسق :عار مسا قد وتم اناري صل البشكداف بكرن بجوت كافك 
1 بخلاف القاعدة الأصولية , فإِنْها تقع واسطة لاستنباط 
الأحكام الفرعية . كاستنباط الوجوب للصلاة من دلالة الأمر فى «أقيموا 
الصلاة» علئ الوجوب . 

هذاء ويمكن حصر مراحل اختلاف القاعدة في الأصول والفقه في 
تلاك راس 

المرحلة الأولئ: المرحلة النظرية. فالقاعدة الأصولية من مختصّات 
الفقيه . فهو لوحده يحقٌ له النظر فيها واستنباط الحكم منها. فلاحظً للمقلّد 
فى ذلك . بخلاف القاعدة الفقهية . 

1 المرحلة الثانية: دور القاعدة الأصولية هو التوسّط في عملية استنباط 

الأحكام الشرعية الكليّة؛ أمّا القاعدة الفقهية فدورها دور تطبيق الكلّى على 
الجرئيّات . 


المرحلة الثالثة: مرحلة النتيجة, فنتيجة القاعدة الأصولية أحكام كليّة. 
ما القاعدة الفقهية فنتائجها أحكام جرئيّة . 


حول الكتاب : 

يمثل هذا الكتاب دراسة موسّعة حول قاعدة اليد وقاعدة الفراغ 
والتجاوز وأصالة الصحّة فى فعل المسلم . هذه القواعد وإن استند الفقهاء 
إليها في كتبهم في موارد متعدّدة وفي أبواب مختلفة من الفقه . فقد استند 
إليها في باب الاستدلال والاحتجاج على الحكم الشرعي كثير من فحول 
الفقهاء ومحمّقيهم . كالعلامة في تذكرته » والمحمّق في شرائعه, وفخر ' 
المحققين فى إيضاحه , والنجفى فى جواهره وآخرين. إلا أن الأمر الملفت 
للنظر عدم إفراد بحثٍ لها بحيث يسلّط عليها الضوء بصورة مستقلة 
ويستوعب تمام موارد البحث فيها. فإِنْ البحث فيها ذو شعب كثيرةء 
بالإضافة إلئ كثرة موارد الاستناد إليها. وقد استدرك ذلك المحقق النراقي 
في عوائده . وبدأ البحث عنها بصورة من التفصيل فى العائدة 7 فى البحث 
عن تعارض الاستصحاب مع الدليل . وتبعه تلميذه الشيخ الأعظم مرتضئ 
الأنصاري تغْمّدهما الله برحمته . ومن ثم صار ديدن الفقهاء والأصوليّين 
البحث عنها وعطف عنان التحقيق إليها. ومن جملة من تعرّض لها بنحو 
من الاستيعاب المحقّق الخراساني صاحب الكفاية في تعليقته على فرائد 
الأصول للشيخ الأنصاري . ولهذا لم يكرّر البحث فيها فى كتابه : كفاية 
الأصول , وإنّما أشار إليها بإشارة يمكن القول بأنها خاطفة بالنظر إلى 
مباحث كتابه : كفاية الأصول . وأيضاً الشيخ الإصفهاني في كتابه هذاء فقد 


استوعب البحث فيها. وجمع في رسائله هذه بين أنظار من تقدّمه وعاصره 


وما توصّل إليه هو. فجمع بين أنظار السيّد بحر العلوم في بلغته . والسيّد 
الطباطبائي فى عروته. والمحمّق الخراساني في تعليقته على الفرائد 
وكفايته , آخذاً بنظر الاعتبار تسلسل البحث عند الشيخ الأنصاري . فجاء 
ببحث مستوعب شامل لما اعتاد الفقهاء والأصوليّون طرحه من الفروع 
والمسائل . وهى علئ الاجمال : 

ففي قاعدة اليد عادةٌ يقع البحث في انها مسالة-اضتولية أو “قافدة 
فقهية . وكذا فى معانى اليد عند أهل اللغة والعرف . والدليل علئ اعتبارها . 
وموارد الخلاف فى اعتبار اليدء وقبول قول ذي اليد فى الطهارة والنجاسة . 
رفمؤك إقدراره لأحد المشازغين » واععراف تذى الند لكل واحن من 
المتنازعين . وجواز الشهادة والحلف مستنداً إلئ اليدء وتعارض اليد مع 
سائر الأمارات . وتعاقب الأيدي علئ مال واحد . وكون اليد أحد موجبات 
الضمان . 

وفى أصالة الصحّة يكون البحث عن الدليل علئ اعتبارهاء والفرق 
بينها وبين قاعدة الفراغ في عمل النفس. وهل هى أصل أو أمارة. 
وتعارضها مع الاستصحابات الوضوعية + واصيالة الصحّة في الاعتقادات . 

وأمّا قاعدتا الفراغ والتجاوز فيقع البحث فيهما هل هما من الأصول 
التنزيلية . أم لا؟ وهل أنّهما من القواعد الفقهية ؟ وهل هما قاعدة واحدة أو 
قاعدتان في إمكان جعلهما بدليل واحد ؟ وصورة الشك فى الجزء الأخير. 
والشك في التسليم في الصلاة؛ وهل الدخول فى الغير معتبر فيهما أم لا؟ 
وهل الغير يشمل ممقَدّمات الأجزاء ؟ وجريان القاعدة فى التجاوز عن 
الشروط . وعدم جريان قاعدة التجاوز فى الطهارات الثلاث . 

هذاء وأهمّية هذه القراعد من الناحية العملية مما لا تخفئ على كلّ 


وسوقه. فى مسجده ومحرابه . وفى تعامله مع نفسه ومجتمعه. فهى تعمّ 


آخرته ودنياه الشخصية والاجتماعية؛ وكذا من الناحية العلمية . 


هو الشيخ المحمّق محمّد حسين ابن الحاج محمّد حسن بن على 
أكبر ابن آقا بابا بن آقا كوجك ابن الحاج محمد إسماعيل ابن الحاج محمد 
حاتم النخجوانى الاصفهانى . 

ولد في مدينة النجف الأشرف . وقيل : في مدينة الكاظمية في اليوم 
الثانى من شهر محرم الحرام من السنة الهجرية .١797‏ فكان مسقط رأسه 
فى مدينة العلم والفقاهة في جوار أمير المؤمنين على بن أبى طالب أمير 
فهووان فارقها لفدرة ع نالزم حيست كانث اسرته تقطن فق مدارتة الخاطسة 
المقدسة وكان والده من تجّارها البارزين آنذاك إلا أنه عاد إلى مسقط رأسه 
بعد أن قضئ عقدين من عمره في جوار الإمامين موسئ بن جعفر ومحمد 
الجواد عليهما السلام وتلَقَئ فيها التربية الصالحة ومقدّمات العلوم 
الاسلامية . 

عاذ إل التحت الأشرف :وحشر عتد كان علمانها واختصن «التدضيؤون 
عند الشيخ المجاهد المحمّق الآخوند الخراسانى رحمه الله تعالى حيث 
:1 عماس غصرر اشر بلق يطافى لبها رف مز كيه الا اعدو يننا 
ممًا أدَئ إلى تخصّصه وإبداعه فى علم أصول الفقه. وقوّة استدلاله الفقهى, 
فهر من مشاهير تلامذة الآخوند الخراسانى الأصولى المحمّق بالاضافة إلى 


حضوره درس العلامة محمد باقر الإصفهاني الشفتى المتبحر في الفلسفة 
الإسلامية, وهذا أيضاً من مقرّمات النبوغ الأصولى ؛ إذ بها تقوئ حذة النظر 
وتنمو قوّة الاستدلال وإقامة الحجّة في الفقه. 

ايقل باللاريسن من ويا فاده المحمّق الخراساني عام 1١79‏ وإلى 
عام 7104 ؛ حيث كان خاتمة بحثه الأصولى الموسّع الذي اشتمل علئ عدّة 
دورات وبعدها بدء دورة أصولية بأسلوب جديد . لكنّ الأجل لم يمهله . 
وكانت خسارة الحوزة العلمية فى النجف الأشرف عام ١151؛‏ فإنٌ وفاة 
العالم ثلمة لا يسدها شىء ء وكانت وفاته في الخامس من شهر ذي الحجّة 
الحرام . وقد خلف الشيخ محمّد الغروي والشيخ على الغروي . 


أقوال العلماء فى حقه : 

ا 0 
فالعلماء وأرباب العلوم والمعارف لا سيّما الحمّة لا يصفون أحداً من دون 
استحقاق. فهم علئ ذكر دائم لقول ربّهم بأنْ كل كلمة ينطقون بها محاسبون 
عليها «إوما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد»7". 

فهذا الشيخ المظفْر نابغة العلم والمعرفة يصفه بأنّه من نوابغ الدهر 
وهنا بضل' الدهر يمثله فيوتائفة حلم الأضول :الف ا 

ويا كد العيد جين اليدن في اجازةة له حيث قال: الشيخ 
الفقيه العلامة المجتهد حجّة الإسلام الشيخ محمّد حسين الإصفهاني الغروي7". 

وقد ذكره المرحوم الحجّة الشيخ محمّد حرز الدين. حيث قال : كان 


.1١8 1: سورة ق‎ )١( 
. بحوث فى الفقه (المقدمة)‎ )9-5( 


عالماً محمّقاً فينسوفاً ماهراً فى علمى الكلام والحكمة . وله الباع الطويل فى 
الأدب العربي والفارسي والتاريخ والعرفان ... وكان مدّرساً بارعا فى 
علمى الأصول والفقه 0 خا اتام خاز محا للفقلينة. 

وقال الشيخ اوور الظم الى سكن لتر مملاتي اها 
متفداً ٠‏ شارك فى الإفاضة إلى ما ذ راي الكاقر السب انعد الاين 
والعفان ولوب انيما نالل من العلوم . وكان متضلّعاً فيها. وله في 
لك ل 0 0 00 
في المواهب »ا 

ووصفه تلميذه الحجة الأردوبادي أنه عماد لقبّة الإسلام وعميد 
لخوّان الشريعة وخازن للفيضص 0 وترح م النفسى وإمام 


منزلته العلمية : 

ذكر صاحب الذريعة الشيخ الطهرانى رحمة الله عليه أن الشيخ 
المحمّق الإصفهاني اشتغل بالتدريس فقهاً وأصولاً ‏ بعد فقده لأستاذه 
المحمّق الآخوند الخراساني - زمنا ١‏ طوريد .ركان مدرسه مجمع أهل الفضل 
والكمال. وقد تخرّج عليه جمع من أفاضل الطلّاب . كانت له قدم راسخة 
في الفقه وباع طويل فى الأصول. وآثاره فى ذلك تدلّ علئ أنظاره العميقة 


. معارف الرجال 1:5 م7‎ )١( 
.605١ 85٠ :” (؟) ثقباء البشر‎ 
.- بحوث فى الفقه  ترجمة المؤلف‎ )"( 


وآرائه الناضجة, لكن غلبت عليه الشهرة فى تدريس الفلسفة؛ لإتقانه هذا 
الفنّ. بل وتفوّقه فيه علئ أهله من معاصريه . 

اسثمرَ علئ نشر العلم ناهضاً بالأعباء الثقيلة . فكان العلم الماثل 
والمؤمل المقصود الذي تتهافت عليه الطاب زرافات ووحداناً!". 

ويكفى لبيان منزلته العلمية اختصاصه بالشيخ الآخوند الخراساني 
السجدة الأصولى:تهبان راك ة المتدرسكة فى الأعدول والفاتهة »وجري 
لأفاضل العلماء. من جملتهم : الشيخ المجدّد صاحب النهضة العلمية في 
حوزة النجف الأشرف الشيخ المظمّر ما 

حاول الشيخ الإصفهانى بعد أن اتمّ عدة دورات في بحث الأصول أن 
يبرسم الأصول باسلوب جديد وتحقيق أنيق . فد بوّب علم الآأصول تبويبا 
جديداً لم يسبق إليه. وميّز بين مبادئه ومسائله بعد أن لط بينهماء وقسَم 
عمف الأضواق ال أريعة واف« المتاحية اللفطية سما كه الججلازمات 
الحققة الوواحة: التحكه روراتة الأفوول القناية وهنا جالافافة اله 
نهضته الإصلاحية التي لولا الأجل المحتوم لكانت سبيلاً وطريقاً لحياة 
مفعمة بالعلم والتقى والخير والبركة فى الدنيا والآخرة. 


مؤلفاته : 

أفاض يراع المحقنٌ الإصفهاني العلم الغزير حوت بعضه مؤلفاته التي 
أتحف بها المجتمع البشري وبالأخصٌ المكتبة الشيعية والتي تركها أعادما 
وضاءة لمن رام العلئ والفوز بكاس العلم والتقى : 

. تعليقة على كتاب المكاسب للشيخ الأعظم مرتضى الأنصاري‎ - ١ 


.6031 867٠0 : 5 نقباء البشر‎ )١( 


؟ ‏ تعليقة علئ رسالة القطع للشيخ الأعظم مرتضى الأنصاري أيضاً . 

* - رسالة فى الاجتهاد والتقليد . 

؛ - رسالة في العدالة . 

4 رسالة فى موضوع العلم . 

5 - رسالة فى الطهارة . 

. رسالة فى صلاة الجمعة‎  ” 

8 - رسالة فى صلاة المسافر . 

4 حاشية على كتاب الكفاية » الموسوم بنهاية الدراية» وقد استغرق 
فى كناكة #ااهامانذة حضوره دون عاذو الاين رضعة اللتساييها: 

. رسالة في الصحيح والأعم‎ - ٠ 

. رسالة فى الطلب والارادة‎ - ١ 

18 رسالة فى أخد الأدرة عل الواجنات» 

17 - منظومة فى الاعتكاف . 

. منظومة في الصوم‎ - ١5 

0 - منظومة تحفة الحكيم فى الفلسفة العالية. وهى آية من آيات 
الفنّ. شرح وأوضح فيها أصول هذا الفنّ وطرائفه . وكشف التتقاب فيها من 
أسراره . وأزاح الستار عن شبهاته . 

1ت رلالتان فى المستق:. 

#اامربالة: ون كفن الدق والن كن 

رار المدنية وعل ل رس ورثاء أهل البيت 82 . 

9 - ديوان شعر باللغة الفارسية » وهو في مدح أهل بيت العصمةطإه0ة . 


. رسالة فى الحروف‎ ١ 

دوجا ان فاه التتفار وو القراة نز اله الشييخة وال 
7١‏ رسالة في تقسيم الوضع » أي : الشخصي والنوعي . 
1 - رسالة في إطلاق الأمر. 

0 رسالة فى المعاد . 

5 وستالة مهلتة فى الفقة عرنية وفارسية: 

باللدويالة كي العق رك شرع 

ترسالة فى الشرط المعاخر» 

#كترياة فى علدت اللش م والنضال : 

رسالة فى اشتراك الألفاظ . 


أساتذته : 
قل تلمذ العلخنة الأصفهانجح غلع بذ جملة من كنان العلماء وجهابذة 
العلم والمعرفة ؛ منهم : 
١‏ السيد محمّد الفشاركى الاصفهانى ١7١5(‏ ه) . 
الشيخ سين لو 1 
 *”‏ الفقيه آقا رضا الهمدانى (7؟75١‏ ه) . 


الحيووا جمد :افر الاصطيباناق :37550 ه): 


المحمّق محمّد كاظم الآخوند الخراسانى ١١79(‏ ه) . 
7 الشيخ أحمد الشيرازي 17١75(‏ ه) . 


تلامذته : 
قد تخرّج من مدرسة العلامة الإصفهاني عدد جم وغفير من أساطين 


العلم والمعرفة يربو عددهم علئ المائة ؛ منهم : 
السيد محمّد حجت كرهكمر يط  15٠١(‏ 3/7 ه)7" . 
السيد محمّد هادي الميلاني ذه 1818 ١3396‏ ه). 
افيد أبو القاهم الخو ئى ذه 1330 11#١اها).‏ 
؛ - السيد محمّد حسين الطباطبائى يل (1571- 1107 ه). 


د السيد عبد الأغلق السبزوارغ 8 (311 1ه 


ترجم له فى : تذكرة العبور : 5857. الذريعة :١‏ ”185. ٠١٠145.و5:‏ 
الالال و”3: .275٠6‏ و5: لام1ا. ريحانة الأدس 7 /7/881 0 . زندكانى 
وشخصيت أتضارى * 13714+«شعراء الغترئ 8: 185 علماء سمغاصرين : 
ابرع ا اه اوح 
1/9 . 590. المطبوعات النجفية: .٠١‏ 38 33. 84 , معارف الرجال ” 
0 معجم المؤلفين العراقتين : ١.١59‏ نقباء البشر 7: .07٠‏ معجم 
رجال الفكر والأدب 71 مع علماء النيوةع الس فن 691 خووض 
إصفهانى نابغة نجف . 

منهحية التحفيق : 

كان اعتمادنا في تحقيق هذا الأثر الأصولي علئ نسخة بخط المؤلف 
موجودة في فكنبة مير الموسدين لك : فى النجف الأشرف تحت رقم 0 . 


وعلئ النسحة المطبوعة ضمن . نهاية الدراية - الطلبع الحجري 5 


١١٠١ - 2١ انظر : غروي إصفهانى نابغه نجف‎ )١( 


المتداولة . المكتوبة بخطٌ يوسف صديقى خوانساري بتاريخ 1171 ه. ش . 

راغعنانا قن تففيق هذا الأثر الجليق القؤاعد: اللغرئة والأضبولبة 
والفئّية المقرّرة ضمن منهجية المؤسّسة بأسلوبها الجماعي . 

وقام بمهمّة مقابلة المخطوط مع الحجرية والمطبوع من الكتاب: 
الأخوان الماجدان : الحاج عرّالدين عبدالملك . وصاحب ناصر سعيد 
الباقر . 

أمَا مهام الاستخراج والتدقيق وتقويم النضّ فقد قام بها أصحاب 
الفضيلة : الشيخ عباس فهميده . والسيد شهيد عبد الزهرة الخطيب . والحاج 
حكمت الحكيمى . 

وتولى المراجعة النهائيّة سماحة آية الله السيد على رضا الحائري. 

شاكرين لهم وللإخوة فى قسم الطباعة والإخراج الفئّي على بذلهم 
الجهد في طباعة وإخراج الكتاب. 

اله تبارك وتعالى قبول هذا الجهد المتواضع بواسع منّه ورضاه. 
وصلى الله على محمّد وآله الطيّبين الطاهرين. 


مؤسّسة آل البيت عَلئَلاةُ لاحياء التراث 


بسسمراددم الجن الزم 64 
تشع اليرددى وأنصئئع مؤيدرعزوالرالمصرين دأنارة ساب تاعرة 71 
كلام مع هما عراس عانق هاجية العا ددوالراع دناسم قاض نا انام الاولت 
كاله مسر لمم ونالالايف أن اسه ساعده المادد الماع جف داعده 719 
عا لواردا مويو خوالمام عامل مدعنا ممقدمًا لاضارئوض ونس عرو احدراء 
أرعاناعرنان اعد رععرواحد سمسبضا الس اددع ولتم ارس امل بع الجا جلي 
صاحب مصاج المتسم اصح ب وج اعت لإ رس ابل يمام الث و ردي و ودين اح 
وجعامرا لوبت رامكاز امم سرمنا الم عرس وإصلاعم رئاسما ماؤمناراوسّات ووالبلاسلرها 
عل الرمرء!اوالمرد أماالرين الاول ودج أششر ل مر وضعلل بان .اهرهم أو سرعم 
ماع ره سود سنا ارا لمتكيل ؤمردد بواعدة الاوز عرالرجيد وهوالمسيدب, ىومرردداعلة 
الراغ اليل مرجي تاف المتمدينا وا اعران اهران لا فيا جام امجن كو راود 
لووك لرطظ ينل دكار اناس دافا نات موسا دكاذا لن خم ها ءابلا سحب لطباي الك 
دزت حالمز يلسا لض انك ونام لجماد ا سكرح امم بارجاع ان والص 
انث و,بعرد ال لصي كاع اللي الاخلر ره دس وردع الل لم غيرسمف رط لان ب الاحطت 
المزجمملا باصاع مهب رلا واد ترط الى تحبا حماسم ماعدة الصارز 
رالدظ جواالم يريا شؤاىا يمنا حالس وات ساسا الو ارج ارات 
حلا بسلجم. لما رالا مله وهم وائلة مرط ركم «جير المدضرا لسرد لا الاجم مجر 
مط انل شرم تسمل دحود ا نهل روحرداام[! لصي ررحم أ صل ]لاسكا راص رمأ 
ميمامريالائر حب لمكو رصامع اعرد وإري الاترعظر |مرجود د هذا لوث الإسرا انوا 
لام ملا إلا انالا دمر لمم سفاع الم[ الاحراء واشرائظ م فعايد والصالى معد المل 
ملم اجنام ممثرا نط رما لشاك د أَنًا سملو درج المل ر رمصراممارة خرائرء راحروهرا 
لفاس رط رجهده شد جحدة مازعيعيها يعرم دصرن واقيل: وإل_بردرجيد الوك 
مدا ماعبوكررالشت السرم يعن ف وحروحن. 5 ارسرط دز 78 أعار. قا لكوجد 
ارزع حش لازن بالك فيم وإيناء دالمف ارهبر ال معام مامريرهم رحيع وأعدة 
الم كل الوجاعرة الوارزع الحم ارلاسينم شجربإن ملعدة ‏ لاع دمواليل عم 
كرم 2 دلفرة الوارزقا سمب ككريز هارع الات واككينات ادكاقجه م 3 
الدولا شرب عربازهامرم الولوزح ارد كاارا لمع اهام دبا مرالاناء مالمتكزل- 
نطاضع عبر سه بها دا ككلد م الام المكرل دهرالرجوداره والواخرى وهزءائي” 
ع كلاس ديعا مام مرت رجما ومنادق انأ ووس لطر الم. بالعونطرة يح 
المادزرهرارمرجا! رن الصمرالى ظرعرالرجود وهولا جاعم الشل ل الود جمد حلام 
بين ؤس الرجود رهدرزع الرج مشر براك ببرا ع بافائبر» ورعاضة 


كل درجت جاوذء ودضلة ع زوق وو كاما متو صلورقثك دطرر ك2 حرا .على 
الر>< عرد والعادز وحل لص الماع ال 7 كراد سالا ارترعام السلائو 
وال عر عدار والطردت 3 الماعد ينكين امزالم مناو اراد اسارج لكان 
متصررًا للملاب كاله لأ تا لسنم ا لزدي عاد لفكرالا تا ىا لمنسث منرال دادة لدي 
دلا مسح الانارتم هنا به الام تك ر !وجرا نلر وال العزيياء السلر وعدم اندها 
باللركر عتردصر لاني الىالشتوك د عادة دلالزاكان بساء الملارم مواد سع رولك مايا 
ايضار سم ادن املد امسر عفوا از الصلرعساحجأم لوسر نلا سمالي لورتح زارادة كلجر 
وسرط وحرض محر لانانيا المللم سبل ادل لمك هراثا مول لرجداأنا سان لاحن . 
0 اث د ذهالمامالاسنالاداءةاامتكافه نالب عدر الاناسالسَم اد اط 
ون لم[ سر ا اريكارالدرارة هرا لا لما التتصى2 اول المإجوهال_انا لمر 
انتدقااطاط ناز اا: لاير دارط رلكا ست الماده علد جرس لما برجن 
بالسياث سس ؤ !فل لاحزاء والرابظ ولام اتير بالا ذكرير ارمدسالركرالارتكازورة رمن 
حخصعوحي. ماكر السنص يدا لإ الل لانم ! سسلرأمالمادة المي لل كرترسار انير المتكور 
دام لمأن وهو الئل شرل ارا شيز مد زعزهدره هم اجاءااد سلممًا تر 
الصندرع م لريارة ووس هدس احزى شلت وصم احبال صو را مل ط ادها لواهم مع بص باعدة ني 
بسنا علدنا ساو ضر ولد عأ للد عرى عدر اد الما الا عالي .ا لدحكام دس عدو الا سل اد اواج 
لمرترجدها لبر كنلا طامط يلابا تناد الاج رمحن عط نماض تا ماتخب 
رنفضرجيءا لمم رعدر وهم الرصورل سم وكات سويت الم ييز ركاذا عيانص بلاسورهد 
كارجوى تر الدويج الروجاليء 'بساعدررجب_الورة الاريك سرراكيا لعزي اشير 
روصا لطس ضطقا لس ااال الممندة 
عل عل يضرا لمارا لاار؟ الإامراحوجا فرهر مان هاا الموذر سإ كا حر لطر : ا ار أ 0 
حو صن رليم نلا مارو لللان مدنا الماب ذكلات الاسصاب را سمأ عط الصرامب رأ 
ازف امل لاسناؤ|حمالإلاسان دار نار المابوالزىلا لمكا :ولتق !بان لاس در 
ملم لاحب المع داه ورا ادجزه عابرالد حرانا هر لجكرنار: فرش داحرع هري دييكا رده 
دكانت توا لسار وبا لوره :لا مررع مجر رجا ىما ران مل نرحريا رق سل إتتر التي 
مس رطم احا الصلر لد اص درت رادا شال قوب نتمم دان كرتن زاستجا” 


عرز :سف عل زيما من مل © ماسم لريم اعت الجا رع لررالم| و علاعل زم 


صورة الصفحة الأخيرة من قاعدة التجاوز 


المتامإلشاق قاسالت الح ريع اكلدونا سيم امسدا ره اراهن 
ادل رسال املو لحا ل ارا 
الولا صمو الى لير لجرك نوين خو يجيرخل الجر ديرم داو رط هدم لدت ف 
ا 00 
تسارفيم ماحد امراخ لبي المسادات دالمماءلاب ترحمعرت ماع رين قعل رهربجا 
تاودال م سبالمل امورل دع صخل لحري رطب تماد ثم 
اليل فرع بأمركاب زان دواد نل 2ن الامسل باماناني ال عؤجدم 
الدننهء بالك هه م وغلعبر» دالشبامضاما ذه لا ليريم ررالردم ره غلبن يله 
كل] شاك رو بجادده اه ملسرجما لد حلانل شلا لبان لإبرطرع ماحد[ مط كما 
عزاديرة رص لزنم بان مطييرة #(جرع بمدما لود جحي جيرا ركيم اين 
صرح الور ا لاما منهج رإحل المسرييزه وك | بضاخر لمش نيزوكا نش النطاء الاابرمبد 
مف اللرإع للمادات والماعة ركبو مسا نين اضر نار مط الصا لتم 
اوم لالص عدا كارا ممدك عو إدجر» رمسا جل لحرا ادك الاسام الى 
اتام وكأ نهر خمرس ظررح الال المردما! لسو ره دارا لط امج 
ك ذمناء مادق الم انادقمنا نالفاي نات اشيم اك 
هرالا از المج لودج يرد تججها عله مرا امهل لصوت ر للها سوير عفرن يلع لصم 
الراضي مانا لكانركامرة ماعل الرام نبو صررة الملودم دمل ليام ططرم! الارلمهانا حص 
بسررة العم دس هدجي عنده ٠‏ حوأ لب مصاءالان ار لين مد المي 
تدكا كان مراضا شا لاحب ادا انبا يليه ا لين 
لم دالا مكار طب الائرحليمال ةلدا نكر عند الال رس رماراتا لوه زجياء 
رحشا نالجع مربدادك همزاللا سجر لميرء داص الراخيت حريداداح لمن الكلة. 
فاعسا ره لماعل لجو انار حكويباك باس ليها ام حركوالاص جوم جملء دككرك 
ساد ف لراهم وانطاعرجنام السبرة عطرا لي رخمرساح صالب رار الاحكام 
انلا تير الدعدئ أمار ينب رامد المال | كو سو ير )للج هند» را يسيب 
إصالء الح زنيب الاثر الا! اسردم دوبرينيالاثر متب لد لسن مز ربل" 
امجن لج بالمساده لخر الى ط هرس الم حمسن رالا مجن لاحل | لرجر لمر شرن ليت 
الع عند اس الى مرطرها انا مها مامهلا للدت بردييةمتته 


صورة الصفحة الأولى من أصالة الصحّة 


سل : 
المي ( ني | .1 سطس هر فلار 


ال شري محش اذا ين مد اسرد ذلا سند سملم م الحر وها بلا مع لوكا: 
ف نل المين و ارون مدرااثالليازم دا ملارنا تيل ابر لاحر لإصالمصم دراك 
التصيث ن امع ع اليركر الث لما الاحا | مرا لاما وادشرا. بامبداراكن رهواسنًا 
درا را لاد عام تياس اللا الراضي يالا صل لس و مرئ جيرا 1 ساد 

0 ا ايا لزعل الا ستصابات اكير والموطرطتم وراد مادالكلام نار 7 سابك جا 
لاد واحرى ف ما بلرتامع الاسسحهابب المرسرئ نكا صاليعدم البلرخ ا“ الاولت ذا هالع 1 
فى هادا الما كوي !الوا لط | سالرالف ار ربرسجم ان النمة مان رمن 3 ادا 
شلك قار امزال ارس سيب يجاملا مركن يحبا [الشايع وهر سول المدم 
تلاس مام إجالءا وان مزرد ل عكري سساشها داع كررة ار يسرم اجر 

قإن عملا لال .ادل وعد عبرع ع ضرامزهامةانشك ون مذ االسد المرى مس علا 0 
عالامنا لللارعدمسطا ادر از شخ السزعلوس لا لرضولكلن ااصال لضف 
ادس تجاه نامي لزنه موز رلا لشاف مسب الامرهلي را ساذالسطر ناما 
سراالاس زا رسع يالا س الى ذه ذا دعر انا مكنذا برام( رسوغو| سلا 
دالاكا نالع ثعلبا صا ملام عل لازا اانا الات السعيم داسمد بال والماد 
دعسا الاثرويسدمدا كارا همان المسدب ورآرمالستر ص اران ادداذرًا 

الا للااسل امرض راماالمئائ رهرءلا حطْلرًا سالرا لص وهنا الاسرل او صرحب من 
تالحرب 3 مه الم رص قبإ نا ممارضت مسارم سا عط بعرا ادنر ا# اماس 
السجوارى وه تجاحرق مار المارط و دممتع اتن والنيز الممليئؤهاسرالرب بال 
روز الاخطزدء باه الزن نكاس اهناء «اعارا ع ااعر دان 
روما لمارط نسو اصالتعدد لوم الماءتر الرئهرهي دعل خرن الوصو اليا 0 

تتيي حور الاو الجرر مالرحما أن وهر ا لمر مرعو مز الست( الاسمال ره رمسواصا صال لصن 
كو لاستدالريودصيما وجاسما ل وان رسا البلرخة رنب عل الس له الاستال سشراعرعل 

هن المارص أعدوا كب سدرسبم ,ارود ملل صسم 20 ا 
يعم سدوداالمتدمر اليا لاق صررده امس ربرعبرالبالم للخل لك 
وعر)» صنددس الام لاا شرق للد منممعهارزا لاه ايك ا 
000 
بها زجرلا صالميا ود الا رد ار 

0 ل رطء لأمبائلة احصناء يلام لن عرلالا د نام أب ل 


ضورة الصفحة الأخيرة من أصالة الصيكة 


اجيرددم مرت المالمين دالصلع وان علي ساعد ل بإلرالنصوب دفن 


سل مز للدم 3 3 البر يا ريب عليما ال دنار والاحكام ااحتابرالرادة اراي 3 ل 


على شارسا زمرلا زم البوكسؤاليار زاب واس مه ايها مسنك لد ا 


يحدعا ماح متمرى 99161 لان بادأ يالا سبل حنست لس لمورادف لبئوسكولاً 
دهرسئ مرك :البلا سان المصوى عالارزمر|/ مان اليد اييضاحب لامابع مل لناب 
جم امشمدان مشاماحبث دالاسثنا زاطي ل لاجد بانرمار والوالرايطا الاب 


ما دالا نامالا دست[ امع ميترقريي م يبرن حدك دهبرهد 1 مزالي 000 


7 راد ميا مساها للم ستيالو ولار. بمالمالى .ىد ب>الالى رهرالاستبلاكاب. ' د وح شمعالعث عركيينا 


عر للك دغيره ف منانابت انام الارات ذكريناسرط الات سّساللالاريفب 
فكدين اها رايع دامر اخرة رطها لا للك :داص ومشمناء اننمر مل 
دماج زهيرؤلا رف اذاكان ب متاء المتلدء عل با بالل سب الا سسا. مطاا ل السلا 
لشادلم تلدمائنكمننشاء اليلكاسمينا. دشل مم رامشاء الت كلل سوا نلو 0 


رالا حكام! سال لعل فول لط اهررخر الس مغلم عليكاءةن الاوك عزاباد طن 


ممم 1 1 ا 
الراحدالوااض ريات نانا لس اناه الم ليرج طاعريط دازيد سس انط 


اللطام فابناء انرون المصسل امم تر الباءة لم دمزكنت مسيجبى و مَا صم م 


ايعدم اخلازادىق داعيا حم على مما لحزناغ لم112 سام املك سر بن 
ادمع دا اللرضد بلاحانا اكلام لسار يلد حل متام ليت زه 


المرسم :> دلوك مل حط شا الات داع اط م 200 ن 5 


فر امؤازييال فى طرتترالا لاه ماري امورا حا هما تناد 
اباد :نْب ملالا ستلدم شار مزناء لامناماالكل د حزت ال جيها الثم رركا 


ا يت هيت ارالك زدانحتك وذ ندا ب 


المى نفلا رجن وفية اافتارى سن يا حلراكم سّالاعتاره دوكلا هامر ضوع اك 


ولنار يبنام دع دحج ردني زا سكن كانهم نيع تمع دسي 


مزادهقت اهما لضا حي رطعت لاسرا ايه #فاش هنا لزيز بسنل ميكل 


ضورة الضنحة الأولى من قاعدة اليد 


مرجاعادةالملكية د السام ام ار بارادة الاحيّمالمهلت المارم لك 205 
مربمط الاحؤدو ديك يريب املك مراننالارضيز]لاءالاحياء وب ببسدم رتبالملك وا جبر 
ددر سمالي غعال اع الا لس ارين العام ؤما اروبزالاحو| بجامع مطل زم 
تمرطلااء السب الىالمباعا سالاصليًا لاحم اطاط لم علو يناق تسب صاب لني الوا لرات لتلى 
الاحياء الرا ل إرعدحم رلا ليشيم عضم اليرا راوالهرالدوهوسروم وإلاحماء وال للك 
نذا !ما نزلاءالحياء دكن الارداث الماممنا نكلوس. مريت عل ج دناس لطت 
الا علا(ل سناع ىمااق, ساف طتهم رمادزناتزانة إن ليسي بردعدة عر بين لاي 
ووتراك تنا مد سرج جطرانادة الاحسد شبركب لبن اماما ليل ومرجث عورالا عررد 
ال|رمت عتصوراً ذأ عل ماهيةمالام ينابي مثالراججد” لما درحيران ما خرى راد متم سا اندج مرج ل' الجررد 
سما ماه سرااتار مسماللاهاراتاللاث اكيمث وامزدطر ةس رار عوبايتاد داسايتا 
و ول سودي رالدعتاراتالا اذاكاست تافارج عرعاينا رميات ممشيرة مع وحويره درا ولنوى 
عع عريم بالف سترة لا مسي توعد ء ولا عودسمع 357 الاحداراتك خرالا جرح اليه مشر العيجى 
د جبراذاعي الم د هاعرت جرال بط الضويارإلله مثرطا لمسولج درط 07000 
البلاث لزبالو لضاف لمك راكلمخرط المسج هرائتد سرط الا ضا لاسر , ص امار ميا 
وعد “اوعدا هيوم إزلدامتلاط عو الرادة مرأل ةحرم خلرت الامطاوجيا أن تزعوانادة 
الل رط المسبي اث دا راللا برط امشو م عل الا بردس اعد الاعاران عل وللصال 
ايا إسلدا عالق مام المت بإلابدكه م الرضرع داه سشسناناجرالمنار الث الع 
هاما عل إرادة الإحصيا الممط لمر عولد حسم جيم السمريات مرج درهد ا <الوضوع اصصب المطالا 
ولد برل ترات هطزء وأداكان بحر | فراد ال شرع كرا ادحا لمطلمر الما ويم للهلكسم: 
الاح مز دمر إدات امامت فسغرا راد الرصيع وار لومارط وق سه امود ثرطشى 
داكا ث المولول كك كلد لمر عرب شسرج راط والد رواسا دب (الا طلا ن وام عله اال 
اعرنا م ردير 


صورة الصفحة الأخيرة من قاعدة اليد 


عيرا ما ضتر اليلد اعوت وتم الا شو التعنات اللا يحل التسع دشر بالاضاذر 
ش الوالاعتارات الثلاثلايا لاضشاةد الريرث.؟ و الاش الشمرهواللا شي بالاضاذ ارال 
الماخونة مها روا ادعده نا جومم ات امامت الممملد هر اراد من لاحي هنا ضلؤذالا ش 
اشقم اباد اللاشق المت كلست ناث اللا وشيل المشسجيا عوك عل اير وض حدالاع ب اراعليه 

كلكا ضام لإ امال متام الثوت يلراش كوت الموضوع رامعا عد 
اتات ثلاث الموشوع مناجا ءارا ران الايد الطلت ترقت بع ا مصواتّين روث 
ويد وات الموضوع | فيد شط الالح بالا دش طبه بتدمات سكم را ناكا عشرا ذإ رالموشع 
جمكومارا لاد الطلتة لاود للك ودبشهار الاح مض اعوات 
تالماه ترق عضرا اد الموضوع ماعرئيلة لا نشول وه سسنها 
مفويلم نط سب وكات الفط عدية 
كأزا نامث شريو لاطا ولاه 
والخادت: الاطازة الس 
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سيل حمرلا 


بعد الحمد لله والصلاة علئ نبيّه محمّد وآله المعصومين 


(فائدةٌ) 
فى بيان قاعدة التجاوز. وقاعدة الفراغ . وأصالة الصحة 
بعاد جح بي اموي 
أحدهما : فى قاعدة التجاوز والفراغ . 
وثانيهما : فى أصالة الصحة . 
أمَا المقام الأوّل ؛ فالبحث عنه يقع فى مسائل : 
الأولئ 
في أن ما يعبّر عنه بقاعدة التجاوز والفراغ هل هى قاعدة واحدة عامّة 
لموارد التجاوز عن المحل والفراغ عن العمل ؟ كما عليه شيخنا العلامة 


الأنصاري "١‏ توي . وتبعه غير واحد من أعلام العصر'". أو هما قاعدتان؟ 
كما عليه غير واحدا". منهم شيخنا الأستاذ وي فى تعليقته على الرسائل 4١‏ 
ومنهم الفقيه الوجيه النبيه . صاحب مصباح الفقيه. كما صرّح به فى تعليقته 
علئ الرسائل (0) 

وتمام البحث فيه يقع فى موردين: 

أحدهما : في مقام الثبوت . وإمكان الجامع بين مفاد القاعدتين, 
ابا 2 

وثانيهما : في مقام الاثبات ودلالة الأخبار علئ الوحدة أو التعدّد . 

أمَا المورد الأول : فتوضيح القول فيه يتوقف علئ بيان ما توهّم أو 
يتوهّم كونه مانعاً من الجمع . وهي أمور: 

منها : إن المشكوك فى مورد قاعدة التجاوز هو الوجود . وهو المتعبّد 
به. وفى مورد قاعدة الفراغ هي صِحّة العمل الموجود. وهى المتعبّد بها . 
وهما أمران متغايران لا يجمعهما جامع . لا من حيث كون المشكوك في 
الأولئ لوحظ بنحو مفاد كان التامّة . وفي الثانية بنحو مفاد كان الناقصة . فإنّه 
بلا موجب ؛ لكفاية الشك في ثبوت صحّة العمل . ولا حاجة إلئ فرض 
الشك في كون العمل صحيحاً . 

وإصلاح الجامع بإرجاع الشك في الصحّة إلى الشك فى وجود العمل 


. 85 :« فرائد الأصول‎ )١( 

(؟) منهم النائيني .كما في فوائد الأصول للكاظمي ؛ : 557 . 
(9) منهم المحمّق العراقى كما في نهاية الأفكار للبروجردي ] 

4) المتعلق الخرانات :فى #مليفعه تعلى فزائد الأصول تؤرفة 
(6) المحّق الهمداتق فى خاشيعه على قرائد الأصول :408:: 


قاعدة التجاوز والفراغ /المسألة الأولى ا ب ا ان اا 
الصحيح ‏ كما عن الشيخ الأعظم "ايه فى بعض فروع المسألة غير 
معقول ؛ لأنّ ملاحظة العمل مهملاً واقعا غير معقول. وملاحظته بنحو 
اللابشرط القسمى يوجب اختصاصه بقاعدة التجاوز. وملاحظته بنحو 
الماهيّة بشرط شىء - أي العمل بوصف الصحّة ‏ يوجب اختصاصه بقاعدة 
الفراغ . والاعتبارات متقابلة . فلا يعقل الجمع بينها . 

والإطلاق بمعنئ اللابشرطية قسميّاً مرجعه إلئ رفض القيود لا إلى 
الجمع بين القيود حتئ يجدي اللابشرطية لشمول وجود العمل . ووجود 
العمل الصحيح . 

ويندفع أصل الإشكال: بأنْ الصحّة لا يراد منها ترئّب الأثر حتئ 
لا يكون جامع للوجود ولترئّب الأثر علئ الموجودء ولا هذا الوصف 
الانتزاعى أيضاً ؛ لأنّه بلا أثر. بل المراد من الصحّة استجماع العمل للأجزاء 
الراك 

فمرجع الشك فى الصحّة إلى وجود العمل بتمام أجزائه وشرائطه . 
تالكل ذاقنا يقلي توزة العمل ومضيذاقه تار جو القو راخر عن 
الكلّ . واللابشرطية من هذه الحيثية مجدية. فإِنْ مرجعها إلى عدم دخل 
الجزئية والكلية في التعبّد بوجود العمل المشكوك . 

وهذا غير كون الشك في الصحّة مسبّباً عن الشك في وجود جزء أو 
شرط قد اعتبر في المركّب وقد تجاوز عنه ؛ حيث لا فرق بين الشك فيه في 
أثناء المركّب أو بعد الفراغ عنه ؛ فإنّه يوهم رجوع قاعدة الفراغ كلية إلى 
قاعدة التجاوز عن المحل , مع أنه لا شبهة فى جريان قاعدة الفراغ بعد 
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العمل اسم اعلا جريان قاعدة التجاوز فى السبب ؛ لكونه شرطأ من قبيل 
الحالات والكيفيّات . أو كان الجزءٌ الجزءً الذي لا نقول بجريان قاعدة 
التجاوز عن المحلّ فيه . 

كما أن التعبير عن الجامع بعدم الاعتناء بالمشكوك بظاهره غير 
سديد ؛ إذ الكلام في الجامع المشكوك . وهو الوجود تارة والصحّة أخرئ, 
وهذه العبارة غير متكفلة للجامع بينهماء بل للجامع بين نفس حكمهما. 

ويندفع أيضاً: ما عن بعض أجلة العصر ما هو نظير الإشكال السابق ‏ 
وهو أنْ مرجع الشك في الصحّة إلى فرض الوجود. وهو لا يجامع الشك 
في الوجود ؛ حيث لا جامع بين فرض الوجود وعدم فرض الوجود. وهو 
من الجمع بين المتقابلين لا من الجمع بين اللحاظين . كما أفيد!". 

وجوابه ما تقدم . 

ومنها : أنّ الجزء له لحاظان : 

لحاظ بعين لحاظ الكل . وفى هذا اللحاظ لا يقبل الحكم به وعليه . 

ولخاظ استقلالى .وهو :بهذا اللحاظ سابق:زثبة غلن لحاظ الكل ...ولا 
يعقل الجمع بين ملحوظين طوليين فى إطلاق واحد مبنئ علئ لحاظهما في 
عرض واحد . 

زهو اشنباة نين عند أغله > لأن معرقة الكل وإن كانت متوققة عنلئ 
معرقة أخزاقةم الذ اه يعد سغرقة "الكل ,سراق "لك يعو قاف ,دانم تصنو و الكل 
علق اوور عنارق اذه تدك نا حتضور الاسدرات عيرق تتصتون الكل ,عد 
العارف . فلا مانع من ملاحظة الجزء مستقلاً في عرض الكل . مع أن 
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قاعدة التجاوز والفراغ / المسألة الأولى ل 


الجزء ولحاظ الكل فى إطلاق واحد, فإنّ محذوره الجمع بين اللحاظين في 
إطلاق واحد. لا الجمع بين أمرين طوليين في اللحاظ . وقد مر كيفية 
ملاحظة الجزء والكل بملاحظة الجامع بنحو اللا بشرط القسمى . 

وقد أجيب عن هذا المانع : بأنْ الأدلّة العامّة متكمّلة لحكم الفراغ عن 
العمل فقط ء إلا أنّ الأدلّة الخاصّة فى باب أجزاء الصلاة نرّلت الأجزاء منزلة 
المركب . فلا جمع بين لحاظين فى إطلاق واحد . وحيث إن هذا المقدار 
من الجواب يؤكّد تعدّد القاعدة بالعموم والخصوص وبالحقيقة والعناية ؛ مع 
أن البحث فى دفع المانع عن وحدة القاعدة. فالتزم بأنْ لتلك القاعدة العامة 
إشكال مقام الثبوت بالنظر إلئ عدم إمكان الحكم واقعاً على فردين طوليين 
سواء ‏ كان الكاشف عن شموله لهما دليلاً واحداً أو دليلين - التزم بأن 
الحكم فى القاعدة العامّة لوحظ بنحو القضية الحقيقية -التى لا نظر لها إلى 
الأفراد لا بنحو القضية الخارجية حتئ يعود إشكال الجمع بين ملحوظين 
طوليين فى مقام الثبوت7". 

هذا ملخضن نا فيد ».وهو غير مقيل» بل غير سديدا. 

توضييحه؟ أن الذليل المتكمل لتحال الأجراء إمًا يكو عن بان المتويل 
وإعطاء حكم موضوع لموضوع آخرء فلا محالة تتعدد القاعدة, سمينا 
التنزيل حكومة أم لا. 

وإمّا يكون من باب تحقيق الموضوع . وهو إنما يصحّ إذا كان 
موضوع الماعدة العامة بحيث يعم الفرد الحقيقى والفرد الاعتباري » غاية 
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الأمر أن الشارع أوجد فرده الاعتباري. فينطبق موضوع القاعدة العامّة عليه 
قهراً. فلا تعبّد في التطبيق . بل فى إيجاد الفرد الاعتباري . وهذا كالملك 
الاعتباري الذي هو موضوع الآثار شرعاً وعرفاً . فإِنٌ اعتبار الملكية لمن حاز 
أو للوارث أو لغيرهما بابه باب إيجاد الموضوع وتحقيقه . لا باب التنزيل 
5 الآثارء وهذا يختصٌّ بما كان سنخه سنخ الأمور الاعتبارية كالملكية 
والزوجية والحجّية ونحوهاء وأمَا اعتبار الجزء كلا فهو لغو ؛ لأنْ الجزئية 
والكلّية وإن كانتا من الاعتباريات إلا أنّهما من الأمور الانتزاعية بلحاظ تعلق 
طلب واحد بمجموع أمور. فإنّ المجموع كلّ المطلوب . وأبعاضه أجزائه. 
ولا تستقل الجزئية والكلية بالجعل الاعتباري -كالملكية ‏ حتئ يعتبر الجزء 
كلا فلا مناص فى مثله إِلَّا للتنزيل فى الآثارء فيلزم منه تعدّد القاعدة. وهو 
خلف . مع أن 2 الجزء كلا بلا موجب . والذي لابدٌ منه علئ الوحدة 
التوسعة فى التجاوز عن العمل بحيث يعم التجاوز عن المحل كما سيجىء 
إن شاء الله تعالى' . 

وأمًا حديث القضية الحقيقية والخارجية ففيه : أنّه ليس الفرق بينهما 
أن الحكم فى الأولئ علئ الطبيعة وفي الثانية علئ الأفراد ؛ فإِنٌ ترتّبه على 
ارين كات لمعيه الطبيعية . وإِنّما الفرق بينهما بن الحكم فى الخارجية 
علئ الأفراد المحمّقة الوجود وفي الحقيقية علئ الأعمّ من المحقّقة الرجود 
والمقدّرة الوجود وإن كان فى كليهما بعنوان فان فى الأفراد . 

وعنها لروة التداقم فى تقاء القاعدة يناء خلن الرحداةل» وجا بناة يعار 
التعدّد وحكومة قاعدة التجاوز بتنزيل الجزء منزلة الكل فلم يلزم دخول 
الشك في الجزء في قاعدة التجاوز وعكس قاعدة الفراغ . 
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قاعدة التجاوز والفراغ / المسألة الأولى مو امف ماسوو لمر 


وأمّا تقريب التدافع والتهافت _كما عن الشيخ ؟َييٌ فى الموضع الرابع 
المتكمّل لإشكال الطهارات الغلاث 7 . وتبعه غير واحد من الأعلام!" - فهو 
أن الشاكُ فى القراءة. وهو فى الركوع . ينطبق عليه أنه شاك في وجود 
تيع عجاوق ميلد افشاك فيه قل القراد عو العخل +افبالاسيار 
الأوّل يدخل فى قاعدة التجاوز عن المحلٌ. وبالاعتبار الثاني يدخل في 
مك قاذ القراع عن العمل .. 

ويمكن تقريب التدافع بوجه آخر, وهو إن القراءة ‏ مثلاً ‏ حيث إِنّه 
تجاوز عن محلها فهو مورد قاعدة التجاوز. وحيث إِنّه لم يتجاوز عن 
نفسها فهو مورد عكس قاعدة الفراغ . 

ويندفع كلا التقريبين بأنّه بعد تعميم التجاوز إلئ التجاوز بالحقيقة 
والتجاوز بالعناية؛ وترتيب الحكم علئ الجامع بينهماء فلا محالة يكون 
مقتضاه أن بالتجاوز عنه حقيقة أو بالعناية لا يعتنئ فيه بالشك . وعكسه ما 
لم يتجاوز عنه بوجه يعتنئ فيه بالشك » فينحصر عكس هذه القاعدة بما لم 
يتجاوز محله . وبما لم يتجاوزه مع عدم الحكم لأبعاضه أو لقيوده كالوضوء 
مثلاً. ولا حاجة فى دفعه إلئ مسألة القضية الحقيقية . وأنّه لا نظر إلى الأفراد 
من حيث الجزء والكلّ . حتئ يرد محذور التدافع , لما مرّ من عدم تماميتها , 
بل لو نظرت بعين الدقة كان محذور التنافي بناءً علئ تعدّد القاعدة أوضح ؛ 
لأن عكس قاعدة الفراغ ما لم يتجاوز عنه حقيقة . والقراءة كذلك سواء 
لوحظ الجزء أو الكل . فيحتاج في دفعه إلئالحكومة أو التخصيص . فتدبّر 
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ومنها : أن التجاوز فى مورد قاعدة التجاوز هو التجاوز عن محلّه. 
والتجاوز فى مورد قاعدة الفراغ هو التجاوز عن نفس الشىء الموجود . فمع 
تعدّد القاعدة يكرن كل دليل تتكثلا لحو م ١‏ العجازة) تلد صورة 
الوحدة؛ حيث لا جامع بين التجاوزين للزوم نسبته إمّا إلى المحل وإمّا إلى 
العما وجا للضي مدر بالداس الاو 

ودفعه كما عن بعض الأجلة(': بتقدير المحل في كليهما هق 
تجاوز عن الشيء فقد تجاوز عن محلّه أيضاً ممًا لا ينبغي. فإِنّ تقدير 
المحلّ في مورد قاعدة الفراغ لا محل له ؛ لكونه أجنبياً عن ملاك التعبّد . فلا 
معنئ لأخذ ما هو أجنبي عن ملاك الحكم في موضوعه. 

نعم , ينبغى دفعه بملاحظة التجاوز بالمعنئ الأعمّ مما هو تجاوز 
لكا ويا ور كجازز باللكانة ,331 لسار رد عع رضنا جما د رو يعافد 
كأنّه تجاوز عمًا يتمع فيه. فما يضاف إليه التجاوز أمر واحد. وهو وجود 
الشيء إلا أن الإسناد يتفاوت حاله بالحقيقة وبالتوسّع والعناية . ولا محذور 
فيه إلاما ربّما يظهر من شيخنا الأستاذ متي فى حديث الرفع من حيث إسناد 
الرفع إلئ الموصول المراد منه الحكم والموضوع ؛ حيث إن إسناده إلى 
الحكم إسناد إلئ ما هو له . وإسناده إلئ الموضوع إسناد إلئ غير ما هو له. 
ولا جامع بين الإسنادين لعدم خلوٌ الإسناد من الطرف والمفروض تعدّده!". 

وقد أجبنا عنه فى محله : بأن الحاجة إلئ الجامع بين الإسنادين 
- ليقال بأنّه محال هو توهّم أن الإسناد الكلامي المضاف إلى معنئ جامع 
فى الكلام من حيث انطباقه على الحكم والموضوع هناك . ومن حيث 
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قاعدة التجاوز والفراغ / المسألة الأولى ل ا 10 
انطباقه علئ وجود الشىء ومحله هنا يتصف بوصفين متقابلين واجتماع 
المتقابلين فى الواحد محال . 

ويندفع : بأنّ الوصفين حيث إِنّْهما اعتباريان يمكن اجتماعهما في 
الواحد بحيثيّتين وجهتين. فمن حيث انطباق هذا المفهوم الواحد على 
الحكم يكون الإسناد الكلامي حقيقياً. ومن حيث انطباقه علئ الموضوع 
يكون الإسناد الكلامى مجازي0" . 

فكذا فى المقام . فإن التجاوز مضاف إلئ وجود الشيء فى الكلام إلا 
أنه بالإضافة إلى مورد قاعدة الفراغ بالحقيقة . وبالإضافة إلى مورد قاعدة 
التجاوز بالعناية. ومن جميع ما ذكرنا تبيّن أنه لا مانع في مقام الثبوت من 
الجمع بين القاعدتين بجامع واحد ينطبق علئ مواردهما. 

وأمّا المورد الثانى : وهو مقام الإثبات ومساعدة أخبار الباب علئ 
الاتحاد فنقول : ْ 

ملاك وححدة الكبرئ الكلية وتعدّدها وحذدة الحيثية النى يها يكون 
الموضوع موضوعاً تاماً لتلك الكبرئ وتعدّدها. 1 

فإن استفدنا منها أَنْ تلك الحيثية هي التجاوز عن الشيء بما هو 
تجاوز عنه فالكبرئ المجعولة واحدة. 1 1 

كان اليد نا هلها أن الحيثية التي أخذت في موضوع قاعدة التجاوز 
هي حيثية التجاوز عن المحل . والحيثية التي أخيذت فى موضوع قاعدة 
الفراغ هى حيثية التجاوز عن نفس الشيء. فلا محالة تتعدّد الكبرئ 
المجعولة بتعدد موضوعها التامّ. ولا عبرة حينئذ بانتزاع جامع انتزاعي من 
الكليتين المجعولتين ؛ لإمكان مثله في جميع الكبريات الشرعية المختلفة 


. نهاية الدراية ع : 9غ‎ )١( 


موضوعاً ومحمولاً . 

وحينئدٍ تقول : ما ورد من الكبرئ فى مورد قاعدة التجاوز عن المحل 
عبارتان : 

إحداهما : في صحيحة زرارة . ففى آخرها بعنوان الضابط قوله عد : 
«إذا خرف نك شو ءاه وم كلتق قيرء لكات لسن و ا 

وئانيتهما : في مونّقة إسماعيل بن جابر قال عق : «كل شيء يشك 
فيه. وقد جاوزه ودخل فى غيره ؛ فليمض عليه)!". 

وما ورد من الكبرئ فى مورد قاعدة الفراغ عبارات عموماً وخصوصاً : 

منها : ما فى موثقة ابن أبى يعفور : «إذا شككت في شيء من الوضوء 
وشلت شن غير كاف امن متلق اها القت اذا كمف فى قبع 
لم تجزه»!" بناءًٌ على رجوع الضمير فى «غيره» إلئ الوضوء . كما هو الظاهر 
لذإلك الشئء» والا كان المورد. هن هوارد قاعذة التتجاون. 

ومنها : ما في موثقة محمّد بن مسلم المرويّة في الوافي عن التهذيب 
عينة. قال 186 :كلما شككت نه مها قن عقرد: فامضه كما ه121 فانها 
وإن لم يذكر لها صدر ليستفاد منه ورودها فى مورد التجاوز أو الفراغ . لكنها 
موضوعاً ومحمولاً تناسب قاعدة الفراغ ؛ لاعتبار المضئ فيه . 

ومنها : في خصوص الطهرر والصلاة حيث قال علد : «كل ما مضئ 


.١ الوسائل 8 : 7890 باب 77 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ح‎ )١( 

(؟) الوسائل ”١07/:1‏ باب ١5‏ من ابواب الركرع ح ] . 

(6) الوسائل 4+8 :باب +ع من أبواب الوضوء ح ؟. 

(غ) الوافي 49 باب الشك في اجزاء الصلاة ح 4. الوسائل 8: 770 باب ١"‏ 
من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ح ٠‏ وهى فى التهذيب .1١477/"414 : ١‏ 
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من صلاتك وطهورك فذكرته تذكّراً فأمضه كما هون(" وبمعناه في 
خصوص الوضوء!" وخصوص الصلاة روايات أخرا" . 

والكلام في تلك الكبريات العامّة التي أنيط الحكم فيها بالتجاوز 
بعبارات متقاربة » إن كلها متفقة في نسبة التجاوز إلئ نفس الشيء لا إلى 
محلّه . فالأمر يدور بين أن يكون الملاك هذه الحيثية المعتبرة في الجميع 
فلا محالة تكون الكبرئ المجعولة واحدة» وإمًا أن تكون الكبرئ المجعولة 
في قاعدة التجاوز مغايرة للكبرئ المجعولة في قاعدة الفراغ . وهذا العنوان 
الواحد المأخوذ في الأخبار جامع انتزاعي من الكليتين المجعولتين. وهو 
خلاف الظاهر؛ فإِنْ الظاهر من سوق هذه الكلية إدراج المورد تحتها وأنها 
اكوم اله خرن ول الوافل ادر مه سنا اين اف لعن بد امن 
ا 

نم إنّه تبيّن مما ذكرنا أن تلك القاعدة الواحذة الميجعولة شرعاً ليست 
قاعدة التجاوز عن المحل بالتوسعة فى المحل. بل قاعدة التجاوز عن 
العمل . فهي قاعدة الفراغ عنواناً. وإن كان ظاهر كلام الشيخ الأعظم تين في 
بدو كلذمه ذلك!© إلا أن ظاهر كلماته فيما رغد أن تلك القاعذة قاعدة 
التجاوز ؛ ولذا أرجع الشك ف الصحّة إلى الشك في وجود العمل 


الصحيح !"ا ١‏ 


. 5 باب 45 من أبواب الوضوء ح‎ غ١‎ :١ الوسائل‎ )١( 
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المسألة الثانية 
فى بيان موارد قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ بناءً علئ الوحدة 
الأوّل 
فى ذكر موارد قاعدة التجاوز عن المحل 
منها : العموم من حيث أجزاء الصلاة وأجزاء غيرها من العبادات 
والمعاملات . 
ومنها : العموم من حيث الجزء والكل بحيث يجري في الكل الذي 
تجاوز عن محله . كالشك فى صلاة الظهر وهو في العصر . 
أمَا العموم من حيث نفس الأجزاء بحيث يعم ما عدا أجزاء 
الصلاة فنقول : أمّا بناءً علئ الاتحاد المبنئ علئ أن الملاك عنوان التجاوز 
عن الشىء الجامع للتجاوز بالحقيقة وللتجاوز بالعناية؛ فلا يعقل التفكيك 
والاختصاص بأجزاء الصلاة ؛ إذ لو قيّد الجامع بأجزاء الصلاة لم يكن مجال 
للتمسّك بها فى الأعمال المركبة التي لا شبهة في تصحيحها بقاعدة الفراغ ؛ 
إذ لو قيّد الجامع بقيد الصلاتية سرئ القيد فى جميع أفراد الجامع . فيختص 
التجاوز بالحقيقة وبالعناية بخصوص الصلدة . 
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وأما إذا قلنا بتعدّد القاعدة وأنْ دليل قاعدة التجاوز عن المحل 
مخصوص بصحيحة زرارة(". ومونّقة إسماعيل بن جابر "ا الواردتين في 
خصوص أجزاء الصلاة وأنْ سائر الأخبار أدلّة قاعدة الفراغ عن العمل , 
فإجراء القاعدة فى غير أجزاء الصلاة محلّ البحث ؛ نظراً إلى أن صحيحة 
زرارة لا أداة عموم فيها. وإِنّما يستفاد منها بالإطلاق الذي لا يتم مع وجود 
القدر المتيقن فى مقام التخاطب . 

ومونّقة إسماعيل بن جابر وإن كان فيها أداة العموم . وهى لفظة كل. 
إلا أنّ سعة كل بمقدار مدخوله. ومع تقيّد مدخوله بملاحظة وجود القدر 
المتيمّن فى مقام التخاطب المانع عن إطلاقه . فلا تفيد الأداة إلا السعة في 
مثل هذا المدخول . 

وما ذكر في الصحيحة وإن أمكن تصحيحه. إلا أن ما أفيد في الموثقة 
كما ذهب إلبه تيهنا الأسكاذ ”امي فإنّما يصمّ إذا كان القدر المتيقّن في مقام 
التخاطب بمنزلة القيد الموجب لإرادة المقيّد. لا أنه فقط يمنع عن انعقاد 
الإطلاق . كما هو كذلك . وعليه فأداة العموم شأنها الترسعة في أفراد ما يقع 
عقيبهاء لا أنّه يفيد التوسعة فى أفراد مدخوله المطلق الذي تعيّن إطلاقه 
الشمولى من حيث الأفراد بمقدّمات الحكمة. فإنٌ توسعة الوسيع غير 
معقول . فإيراد هذه الأداة للتوسعة لغوء وتمام الكلام فى محلّه 7 . 

فالإنصاف أنه بناءً علئ تعدّد القاعدة أيضاً لا مانم من الأخذ بعموم 


. ١ح الوسائل 8 : 770 باب 78 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة‎ )١( 
1 الرطائلة لإا انوا مو ابواك الرتو بح‎ (0 

() المحفق الخراسانى فى تعليقته على فرائد الاصول : 778 . 

(1) راجع نهاية الدراية 467:5 . 


الموتقة مع وجود المقتضى . 

وأما العموم من حيث جزء الجزء :إما في خصوص الصلاة. أو في 
أجزاء غيرها بناءً علئ العموم . فمختصر القول فيه: أن جزء الجزء وإن كان 
مشكوكاً. وله تجاوز عنه بالحقيقة. إلا أن النتجاوز عنه بالعناية نما هو 
باعثبان تكيته شرعا ف مخله المقون له:: 

ومن البيّن بعد التأمّل أنه فرق بين كون الشيء مأموراً به ويتقرّم 
بشيء . وكونه مأموراً به وله محل . فالتكبيرة مثلاً مأمور بها. ولها محل . 
وهو أن يكون قبل الفاتحة . فباعتبار تعيّنها إذا دخل في الفاتحة قد تجاوز 
عن التكبيرة بالعناية . وأمّا لفظة الله وأكبر فهما ممَوّمان للتكبيرة. لا أن كلا 
منهما مأمور به ؛ ولكلٌّ منهما محل بحيث لو قال: أكبر الله أتئ بالمأمور به لا 
فى محله . كما إذا أتئ بالتكبيرة بعد الفاتحة . فضلاً عمًا إذا لوحظ أجزاء 
كلمة واحدة. ولذا لم يقل أحد بجريان قاعدة التجاوز فيما إذا دخل فى هاء 
الله وشك فى التلمّظ بهمزتها. 

ولا منافاة بين أن يكون الشىء له تجاوز بالحقيقة ولم يكن له تجاوز 
بالعناية ؛ لأن التجاوز في الأوّل ينسب إلى ما فرغ عنه وأتئ به حقيقة. دون 
الثائى 4 لق التتتاول العتائق باغقار: تيدةفن محل “لا اععبار كونه مامورا'ية؛ 
فإنٌ القاعدة ليست للتعبّد بالوجود فط . بل للتعبّد بوجود ما جازه حقيقة أو 
بالعناية » فإجراء قاعدة التجاوز سواء قلنا بالوحدة أو بالتعدّد. وسواء قلنا 
باستفادة العموم بناءً علئ التعدّد أو لا محل التأمّل والاشكال . 

والتحقيق : أنْ ملاك التجاوز بالعناية ليس خصوص ما إذا كان هناك 
مأمور به . وكان له - زيادة علئ وجوده محل مقرّر شرعا. بحيث يكون 
اعضا وه أهرا زائذا عل اععيان نمه نل إذاكانت القبلية والبعدية باتتضاء مخ 
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طبيعة المأمور به كفئ في التجاوز بالعناية , فالفاتحة التي هى المأمور بها لها 
اقتضاء ترتيب خاصٌ بين آياتهاء فإذا دخل في آية وشك في الإتيان بآية 
سابقة عليها فقد شك فيما جازها من حيث تعيّنها بالسابقية علئ ما دخل 
فيه من ناحية اقتضاء طبيعة الفاتحة المأمور بها. فكأنّه قد جازها. وحينئذ 
لا فرق بين الآيات والكلمات من حيث التجاوز . 

نعم حروف كلمة واحدة لا تعدٌ عرفاً أشياء ليصدق عليها أنه خرج 
من شيع ودحل: فى قير . 

وأمّا العموم من حيث الشرائط: بمعنئ كون الشرط بنفسه مجرئ 
قاعدة التجاوز, ففي مثل الشرط الذي هو له وجود استقلالي قبل المشروط, 
كالوقوك خا عار ادهو الوط كنا هن القن الارةولذ كنافنها لوو ان لان 
الطهور عنوان الوضوء . قلا إشكال فى جريان قاعدة التجاوز إذا جاز محله 
قبل الصلاة ودخل فيها. 

وأمًا بقيّة الشرائط المقارنة لفعل الصلاة ‏ من الطهارة بناءً على شرطية 
نفسها والاستقبال والتسئّر - فقد ذكروا لعدم جريان القاعدة فيها وجوهاً: 

أحدها : ما عن الشيخ الأعظم تيِيٌ في الموضع الخامس'". وهو أن 
نسبة الشرط إلئ جميع أجزاء المشروط نسبة واحدة. وتجاوز محلّه بالنسبة 
إلئ الأجزاء الماضية لا يجدي للأجزاء المستقبلة . 

ويندفع : بأنّهِ في مثل الطهارة التي لا تجدّد فيها وجيه . فإِنٌ الشاكٌ في 
الطهارة في الجزء السابق شاك فيها في الجزء الفقارن: واللاحق » مخلاف 
كن انف الور اهدر فالهيمكي نالا ين الاتحتبال رالسكرووالما يك 


(1) فرائد الأصول : .86٠‏ 


في تحمّقهما فى الجزء السابق . 

ثانيها : أنه لا محلّ لتلك الكيفيّات شرعاً" . 

فإن أريد أنه لا محلّ لها أصلاً؛ نظرا إلى أن المشروط ليس محلا 
لشرطه . كما أنّ الكل ليس محلا لجزثه . 

ففيه: أن المحلّ المقرّر شرعاً لا يختصٌ بالقبلية والبعدية. بل 
المقارئة لأحراء الصثلةة أيضا محز ."كاذا جان الجوح السائق رشك كن لسر 
مقارناً له مع كونه متستّراً فعلاً. فقد جاز محل الشرط . ْ 

وإن أريد أنه ليس له محل خاصٌ . بل محلّه مجموع الصلاة؛ فليس 
له تجاوز عن محله إلا بعد الفراغ عنه. فالشك فيه شك قبل التجاوز عن 
006 

فيمكن دفعه: بأنّ مجموع الصلاة بما هو مجموع ليس مشروط به 
ولا بما هو كذلك محلاً له. بل هو شرط للكل - أي الأجزاء بالأسر ‏ ولذا 
لاريب في أنه إذا نسي التوبجه أو التسثّر في بعض أجزاء الصلاة مع كونه 
مستقيلاً تسترا فى الناقن كانت ضلاته متحيحة :لآ أنه تبدلت كيفية الشرط 
ال 700000 

وثالثها : أنّ الحالات والكيفيّات كما لا تجاوز لها بالحقيقة مستقّلاً إلا 
بالتجاوز عن المتكيّف بها كذلك لا تجاوز لها بالعناية إلا بالتبع » والتجاوز 
عن المتكيّف بها راجع إلئ الفراغ . فلا يجدي التجاوز عن المحل في أثناء 
العمل . 

ويندفع : بأنّ الشرائط المعبّر عنها بالهيئات والكيفيّات علئ قسمين : 


)١(‏ قال به النائينى .كما فى فوائد الأصول للكاظمى ؛ : 74# . وفى أجود التقريرات 
للسيّد الخوئى 77١:4‏ . 


قاعدة التجاوز والفراغ / المسألة الثانية ل ل ل ا 0 

أحدهما : أنه فعل له وجود استقلالى قد اعتبر مقارنته للصلاة 
كالاستقبال والتسثّر؛ ومثله له تجاوز بالاستقلال حقيقة وتوسّعاً. 

وثانيهما : ما لا وجود استقلالى له كالموالاة والعرقيب ال 
لا يستقلان بالتحصّل بلا تجاوز لهما بالاستقلال . 

وإجراء قاعدة التجاوز فى الآية السابقة من حيث الموالاة بين كلماتها 
مرجعه إلئ إجراء قاعدة الفراغ عن الجزء لا إلئ التجاوز عن الشرطء 
وسيجىء إن شاء الله تعالئ الكلام فيه!" . 

وممًا ذكرنا تبيّن أنه ينبغي التفصيل بين مثل الطهارة وغيرهاء وفي 
غيرها بين ما هو من الأفعال المعتبرة مقارنتها للصلاة . وما هو من الحالات 
والكيفيّات التي لا استقلال لها في الوجود . 

إلا أن يقال : إِنْ التجاوز بالمعنئ المفسّر في صحيح زرارة!" بالخروج 
عن شيء والدخول فى غيره لا يشمل الشروط المقارنة للصلاة مطلقاً؛ إذ 
كما أنّه ليس لها خروج ودخول فى غيرها حقيقة . بل عنوانه عنوان استمرار 
التوجّه والتستر. كذلك ليس لها خروج ودخول بالعناية» بل خروج عن 
محل التوججه ودخول في محل التوجّجه. فمرجعه إلئ استمرار المحل فتديّره 
عدا ْ 

وأمّا العموم من حيث الجزء والكل : بحيث تجري القاعدة في 
العمل المستقل الذي تجاوز عنه. كالوضوء وكصلاة الظهر وهو في أثناء 
صلاة العصر لا من حيث شرطيتهما. فإنّه تدم الكلام فيه من هذه الحيثية . 


. ولعل الصحيح «فإنُهما»‎ ٠ كذافى الأصل‎ )١( 
وما بعدها.‎ 0١ : (؟) فى صفحة‎ 
. ١ الوسائل 8 : /ا” باب 7 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ح‎ )( 


وإذا جرت القاعدة فى مثل الأذان والإقامة المنصوص عليهما فى صحيح 
زرارة . ففى مثل الوضوء وفعل صلاة الظهر لا مانع منهماء إلا بناءً على تعدّد 
القاعدة . وتوهّم اختصاص الكلية بالصلاة وما هو من أجزائها وما هو 
كالشرط ولو لكمالها كالأذان والاقامة.لا مثل صلاة الظهر بما هى. لا بما هى 
تروط لصشة" الحدن "البق هاري وها ويف والاتأن قتا اند عاتن 
تحقيق الخال فيها من جيك قصور ملا أمارية قاغذة التجاؤز عن خمول 
مثلها وعدمه. 
هذا تمام الكلام فى بيان موارد قاعدة التجاوز . 


. 50-601 فى صفحة‎ )١( 
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الموضع الثاني 
فى بيان موارد قاعدة الفراغ 

والصحة :من يت عهومها لضحة المركب ولفتخة السو + روسن 
لما عدا الضوء والصيلاةة هخ العبادانت والمعائلات > فتقول: 

ما عمومها من حيث صحّة الجزء فمجمل الكلام فيه : 

أمّا بناءً على وحدة القاعدة فلا ينبغى الإشكال فى عمومها لما مرّ من 
أن تقييد الجامع يوجب سريانه فى جميع أفراده 27 ولازم تقييد التجاوز 
بالمعنئ الأعمّ بالمركّب واختصاص التجاوز بالحقيقة بالتجاوز عن الكل 
هو اختصاص التجاوز بالعناية أيضاً بالكل ؛ مع أنّه لا شبهة فى جريانه فى 
الأجزاءء بل هو المتيئّن منها فيعلم منه أنٌ التجاوز بالمعنئ الأعمَ لا يختضص 
لا بالكل فيما بالحقيقة ولا بالجزء فيما بالعناية . 

وما بناء عل تعدة القاغدة مفكساترتما! مشتظهر ا اعتتضاضن التخاوز 
بأجزاء الصلاة كذلك يمكن دعوئ اختصاص الفراغ بالعمل المرككب. 
كالطهور والصلاة ؛ فإنٌ مورد موتقة ابن أ يعفور هو الفراغ عن الورضوء 
فيكون كلية قوله هه : رإئما الشك إذا كنث فى شدىء لم تتجرم("ا 
مخصوصة بمركّب له أثناء وفراغ . وكذا قوله َيه : «كل ما مضئ من 
صلاتك وطهورك» 9" الخبر . 


.11 : تقدم فى صفحة‎ )١( 
.١ح الوسائل باب 7؛ من أبواب الوضوء‎ (0 
. 6 الاغ باب ”87 من أبواب الوضوء ح‎ :١ الوسائل‎ )( 


نعم . يمكن تصحيح الجزء بوجهين : 

أحدهما : بفحوئ أدلة التجاوز ؛ إذ لو كان الشك فى أصل الوجود لا 
يعتنئ به فالشك فى جزء منه أو شرط منه أولئ بعدم الاعتناء . ولا تقتضي 
صحّة الفحوئ في دليل قاعدة الفراغ ؛ إذ عدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ عن 
عمل مركب لا يقتضي عدم الاعتناء بالشك بالفراغ عن جزء منه ؛ لما فى 
الأوّل من الكلفة التى لا تكون فى الثانى . 

انيهما : أن ما ذكر من أدلّة الفراغ وإن كانت قابلة للاختصاص أو هي 
ومورد ليوهم ضرب القاعدة بمقداره حيث قال ع : «كل ما شككت فيه 
ممًا قد مضئ فأمضه كما هو»(". فلا مانع من الأخذ بعمومها مع وجود 
المقتضى . وليست الصحّة هنا بمعنئ ترتّب الأثر ليقال: بأنْ الجزء لا أثر له 
وإنّما الأثر للمركّب . بل الصحّة هنا بمعنئ استجماع الأجزاء والشرائط, 
والقراءة لها أجراء وشرائط : 

وممًّا ذكرنا تبيّن : أن جزء الجزء وإن لم تجر فيه قاعدة التجاوز . إلا 
أن قاعدة الفراغ تجري فيه بناءً علئ تعدّد القاعدة . 

وأمًا عمومها من حيث الاخلال بشرط منه فقد حكى!" عن ظاهر 
بعض الأصحاب كصاحب المدارك!" وكشف اللثام”؟ لزوم الاعتناء بالشك 
في الشرط ولو كان بعد الفراغ عن المشروط . فأوجب إعادة المشروط . 
)١(‏ الوسائل 8 : ٠*9‏ باب 57 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ح . 
(؟) حكاه الشيخ فى الفرائد #: ام وم . 


(6) راجع مدارك الأحكام 8: 111 . 
(:) كشف اللثام 0 : 4١١‏ . 


الموضع الثانى / فى بيان موارد قاعدة الفراغٌ كانت اماس م اام ا 0 

ولا يخفئ عليك أنْ بعض أخبار الفراغ وإن كان قاصراً عن شمول 
الشك فى الشرط'" إلا أنْ بعضها الآخر نص في عدم إعادة الصلاة بعد 
الفراغ عنها إذا شك في الوش ون( "مضافا إلزن كقاية العتهرمات بأتحاتها 
المختصّة بالصلاة(' والعامّة لها وللطهور” والعامّة لكل عمل شك فيه ممًا 
قد مضئ , كما فى موتّقة محمّد بن مسلم!؟ فلا إشكال فى المسألة . 

نعم » بعض الشرائط المقوّمة للشىء _كما فى الموالاة بين حروف 
الكلمات أو كلمات الآية. بحيث لا تعد مع فقدها كلمة أو آية-لا تندرج 
تحت قاعدة الفراغ ؛ لعدم إحراز الوجود حتئ يرجع الشك إلئ الإخلال 
بشرط فى أمر موجود قد فرغ عنه حقيقة , فلابدٌ من إدراجه تحت قاعدة 
التجاوز عن المحل ؛ لرجوع الشك فيه إلئ الشك في الوجود . فيبتني على 
شمول قاعدة التجاوز للشك فى جزء الجزء إذا كان من قبيل الكلمة. وقد 
عرفت التحقيق فيهال". 

وممّا ذكرنا تعرف أنْ إشكال الشيخ الأجلّ نير فى الموضع 
السادس!" في مثل الموالاة إن كان بالنظر إلئى خروجه عن مورد قاعدة 
الفراغ فهو وجيه ؛ لما ذكرنا. 

وإن كان بالنظر إلى خروج الشرط أي الموالاة عن مورد قاعدة 
)١(‏ الوسائل 8: 557 باب من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح7. 
(؟) الوسائل 807٠ :١‏ باب 15 من ابواب الوضوء ح 0 . 
(*) الوسائل 8: 587 باب 7” من ابواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١‏ و5. 
(غ) الوسائل :١‏ الاغ باب كن اراك السو يج 5 
(6) الوسائل 8 : /807” باب 77 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة ح . 


(1) تقدّم فى صفحة 143 -/اغ . 
(0) فرائد الاصول ”: 787. 


التجاوز فهو أيضاً وجيه ؛ لما مرْ منّا سابقاً١"‏ أن مثلها لا استقلال بالوجود لها 
حتئ يكون لها تجاوز بالحقيقة أو بالعناية . 

وإن كان بالنظر إلئن خروجه عن مورد قاعدة التجاوز من حيث 
المشروط . فهو غير وجيه ؛ لأنّ غاية ما تقتضيه المقوّمية للكلمة أو الآية 
عدم وجودهما مع عدم الموالاة فيندرج تحت الشك فى الوجود. لا في 
الصحيح منه . كما لا يخفئ . 

ثم إن غرضه تَينٌ من جعل محل الكلام في الموضع السادس ما 
لايرجع الشك فيه إلئ الشك فى ترك ما يعتبر في الصحّة. هو أنْ الشرائط 
تازة تكون خترغية كالطهارة وَالتستر والتوجة والمؤالاة نين الأفعال:ونجوهاء 
وهى بعد تجاوز محلها بالفراغ عن مشروطها مورد قاعدة التجاوز عن 
المحلّ لا الفراغ عن العمل؛ حيث يرئ تيٌ هذه الأخبار العامّة متكملة 
للتجاوز عن المحل . 

وأعوق تكرن شقلنةكالموالةة ره .تروف الكلية أ كلمات الأناكة, 
بحيث تخرج بالإخلال بها عن كونها كلمة أو آية؛ وهذا هو محل الكلام في 
الموضع السادس . كما أن الأوّل هو مورد البحث فى الموضع الخامس!", 
وحيث إنْ مثل هذا الشرط عقلى لتقوّم الكلمة أو الآية به. فالشك في صحّة 
الكلمة أو الآية مرجعه إلئ الشك فى الوجود. وإجراء قاعدة التجاوز في 
مكل هرا الو جز المشكاك: قاقر قاعنه أدلة اعجار عن المضع ميك 
إن ظاهرها الشك في أصل الوجود لا في الموجود الذي يطابق المأمور به 
عقلاً أم لا. 
)١(‏ تقدم في صفحة : 19 . 
(؟) فرائد الاصول 7: 89 و2717 


الموضع الثانى / فى بيان موارد قاعدة الفراغٌ بق جا تعره ادو اا اس وي 06 
هذه غاية توضيح مرامه ‏ زيد فى علوٌ مقامه ‏ والتحقيق ما عرفت . 
وأمًا عمومها لما عدا الوضوء والصلاة من العبادات والمعاملات فبناء 

على اتحاد القاعدة لا إشكال فيه . 
تعمء بناءٌ على التعدّد يمكن دعوئ الاختصاص بملاحظة جملة من 

مواردهاء إلا أنّ عموم موئّقة محمّد بن مسلم!" كاف فى استفادة الشمول 

لكل ما شك فيه مما قد مضئ . 
وقد تقدم أنها 2007 وفتخيدولا تناسب قاعدة الفراغ !"ا وها 

بملاحظة التعليل بالأذكرية حين العمل فإنّها لا اختصاص لها بالوضوء 9 , 

والله أعلم . 


ننسه 

هل قاغدة الاوز ثتاء عل حريانها "فى الأعمال المتعملة د وقاعدة 
افوا طلقا انيما الظررت واااو إن الراقسو إن مسال حفن معان 
لحكم الشك؟ 

ففي مثل الشك في أصل الوضوء بعد الدخول فى الصلاة ‏ لكونه 
قرم قرم رد جيفا تبكر موك بيده الااسن فنا مقط أ سكم 
بكونه واجداً للوضوء . فله الدخول في مشروط آخرء وهكذا في صلاة 
الظهر بالإضافة إلئ من دخل في صلاة العصر, فلا يجب عليه فعل الظهر 
يعد اشير ل أو التق حي نفلا كا الأنوش تاه الدرايه كج إذا 


(1) الوسائل 8 : 7 باب 7٠‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ح7. 
)١(‏ تقدّم فى صفحة : 7غ. 
() هذا التعليل مذكور في رواية اخرئ وهي رواية بكير بن اعين في الوسائل :١‏ باب 4١‏ من 


شك بعد الفراغ عن الصلاة فى الطهارة. وبعد صلاة العصر فى فعل صلاة 
الظهر قبلها . 

ولا يخفئ عليك أن الظاهر من جملة من أدلّتهما هي الطريقية 
والأمارية كقوله علي بعد السؤال عن الشك في الركوع بعد الدخول في 
السجود : «بلئ قد ركعت»!' وفي آخر : «قد ركم»!" إظهاراً للتعبّد بالوجود , 
وإثارة بلاق الاخان عن تشحتقه ببويعهد اله الععلين بالأذكريةمهافا إلرة 
الفرق بين ترتيب الحكم علئ الشك كما فى الأصل والحكم بعدم الاعتناء 
بالشك نقوله كه + لافشكلك: ليس قدي 

ولتقريب طريقيتهما وأماريتهما وجهان: 

أحدهما : ما حكى عن بعض أعلام العصر' ايل ومحصّله بتوضيح 
مت "أن الأرادة المتعلقة ممركن إزادةكلة نفعت متها إزادات: تصرفية 
تاريئة متعلقة كل موا حر سد كج )حلت إن الازادة التكوينية جره 
أختو مق العلة: القاخةا» ررض دز الأففال ضارعا كترم تيدف الع 
ولا تصلح تلك الإرادة الكلية المتعلقة بالمجموع المركّب أن تكون علّة لكل 
قعل قعل تتر نكن والكلارمة نين تلت الآراذات. اسوك ومتملناتها 
لأ يقل التخلف:غها + سواء كانت تفضيلية أو ازتكازية :ولا يعقل عروضن 
الغفلة عن الارادة الجزئية . كيف؟! وهى متقوّمة بالالتفات إلئ متعلقها إمّا 
تفصيلاً أو ارتكازاً حسب تفصيلية الإرادة وارتكازيتها والإرادة الكلية فى 


)١(‏ الوسائل 7: 7107 باب ١‏ من أبواب الركوع ح7. 


(؟) الوسائل 7: 718 باب ١‏ من أبواب الركوع ح. 
() الوسائل 8: /709 باب 57 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح١.‏ 
(4) قال به النائينى .كما فى فوائد الاصول للكاظمى 5 : .351١8‏ 


الموضع الثاني / فى بيان موارد قاعدة الفراغ 00 
أوّل العمل حيث إِنّها علّة للارادات الجزئية لا لمتعلقاتها . فإذا عرضها الغفلة 
بالنسبة إلئ بعض أجزاء المركب فلا محالة لا ينبعث منها إرادة جزئية متعلقة 
بذلك: الجزء المغفول عنه + والملازمة بين تلك الاراذة الكلية والارادات 
الجزئية عادية متقوّمة بالالتفات إلى كلّ جزء جزء فى محله إِمَا تفصيلاً أو 
ارتكازاً. وحيث إن الغفلة مع سبق الالتفات وقرب الجزء علئ خلاف 
العادة . ولذا قال عق : «حين يتوضاً أذكر منه حين يشك)( لبعده عن 
المبدء + فلذا:يظن عادة بقع[ : الجر التشكوك فق مخله بإزاذته المسبعتة عن 
تلك الإرادة الكلّية؛ فإنٌ عدم فعل الجزء بعدم إرادته معلول لأحد أمرين: 

أذا تعمد لقره وهو كلف لذن المتزوفن انديسده الابفال7 

وإمّا للغفلة عمًا يقتضي إرادة الجزء . وهو علئ حلاف الطبع والعادة 
كسائر موارد أصالة عدم الغفلة . 

وحوت إن سنن هذا التقربي علن السات: إرادة الفعل المشكرك تعن 
تلك الارادة الكلية . فلذا استشكل تيِيٌ فى جريان قاعدة التجاوز فى فعل 
صلاة الظهر بعد الدخول فى صلاة العصر'" ؛ لعدم انبعاث إرادة الظهر عن 
إرادة صلاة العصر . بل عن أمرها. 

بل استشكل أيضاً فى جريانها فى الوضوء بعد الدخول في 
العناذة7؟1 :+ الأنها لأاتتعف دائماً عن إزاذء السلا المشرؤطلة بابل تبس 
عن داع آخر قبل الوقت وبعده. فلا ملازمة ؛ ولذا التزم بأنْ مقتضئ القاعدة 
)١(‏ الوسائل 2١ :١‏ باب ”4 من أبواب الوضوء ح /ا. 
(؟) قال به النائينى . كما في كتاب الصلاة للآملى 7: ١47 - ١4١‏ وكما فى أجود 


التقريرات للسيّد الخرئى ؟ : 584 . 
(0) تسن العصدة الشانى . 


فى مثل صلاة الظهر العدول من العصر إليهاء وفي مثل الوضوء قطع الصلاة 
وتحصيل الطهارة . 

وعليه فلا يبقئ موقع لهذه الملازمة إلا بين إرادة المركّب وإرادة 
أجزائه. وحيتئذ لا أثر لكون القاعدة أصلاً أو أمارة ؛ فإنّه لا معنئ للتعيّد 
بالجزء إلا عدم تداركه بإعادته . 

هذا هو الكلام في التقريب الأوّل للأمارة والطريقية . 

انيهما : ما هو أوفق بظاهر التعليل بالأذكرية من دون لزوم المحذور 
المزبور. وهو أن من لم يتعمّد الترك وأراد امتثال الأمر بمركّب ذي أجزاء 
وشرائط فهو علئ الفرض - متذكّر ملتفت إلئ جميع الأجزاء والشرائط , 
ومقتضئ الطبع والعادة مع قرب المسافة بقاؤه علئ ذكره والتفاته الموجب 
لفغل الجزة والقرط نازاةتهة ؤالقك يعف التجاوز عن التفحل "تاقيم عاذة 
عو التقلة عينا قن .طلها متذكرا ]تاف رهد الس له يشفاوة فيه سين 
الأجزاء والشرائط ولا بين الشرائط المقارنة للعمل أو المتقدّم محلها على 
العمل . فمن يريد الصلاة لا محالة ملتفت إلئ اشتراطها بالوضوء . فإمًا أن 
يكون آتياًبه ولو لغاية أخرئ . وإمًا أن لا يكون آتياً به فيأتى به قبل الدخول 
في الصلاة؛ فإِنٌ عدم الإتيان قبل العمل مع فرض عدم إتيانه لغاية أخرئ 
لا تكون إلا لغفلة عارضة له بعد فرض التفاته إلئ الواجب بماله من 
الشرائط . ومثل هذه الغفلة مع هذا القرب علئ خلاف العادة فيحكم بأنّه 
كان ثانا على ذكر نوو جل فى العم مراعيا لماا نحي تفل 

ومنه عرفت أنّه لا دخل لانبعاث إرادة عن إرادة. ولا يضرٌ انبعاث 


إرادة الوضوء عن غير الأمر بالصلاة. ولا عدم انبعاث إرادة الظهر عن إرادة 


الموضع الثانى / فى بيان موارد قاعدة الفراغ “120211011101011 
العصر ؛ فإنّ الفرض أن بقاء المكلف علئ ذكره يوجب تحصيل الشرط ولو 
لغاية أخرئ لو لم يكن واجداً له قبلاً. فلا يدخل الملتفت إلئ العصر 
واشتراطها بفعل الظهر قبلها إلا بعد فعل الظهر قبل الدخول لو لم يكن آتياً 
بها قبلاً بأمرها علئ أي تقدير . 

نعم . علئ الطريقية والأمارية يقع الكلام في أن مقتضئ أخبار المسألة 
التعبّد بالوجود بقول مطلق كما إذا قامت البيّنة على فعل الوضوء أو فعل 
صلاة الظهر ؛ فلا يجب الوضوء لصلاة أخرئ, ولا تجب إعادة الظهر بعد 
فعل العصر. أو أنْ التعبّد بمقدار الملازمة بين الدخول في فعل المشروط 
والإتيان بشرطه ؛ فإنّ الطريقية من حيث الظنّ بوجود الوضوء وان لم 
يتفاوت بكونه شرطأً أو غير شرط إلا أن التعبّد يقبل التوسعة والتضييق . 
وإنّما حكمنا بوجود الوضوء من حيث كونه شرطاً وعدم الدخول في 
المشروط من الملتفت إلا بعد فعله. وكذا في صلاة الظهر بالإضافة إلى 
الدخول فى العصر . 

وعليه فالفرق بين هذا الكلام وما تقدّم من بعض الأعلام 7" هو أنه يله 
يوجب قطع الصلاة والاتيان بالوضوء . ويوجب العدول إلئ الظهر؛ لعدم 
الملازمة أصلاً. بخلاف ما اخترناه. فإنّه لا تقول بقطم الصلاة ولا بالعدول, 
بل بصحّة الصلاة في الأوّل؛ للتجاوز عن محل شرطهاء وبصحّة العصر 
المرتّبة علئ الظهر المتجاوز عن محل شرطها. إلا أن الملازمة العادية حيث 
كانت بين الالتفات إلئ المشروط بشرط وبغاية الموجب لفعل الشرطء فلذا 
لا يمكننا التعدذي عن التعبّد بوجود الشرط إلئ التعبّد بمطلق الوجود . 


. تقدّم فى صفحة : 01 فى الهامش ؛‎ )١( 


وهذا هو الفارق بين قيام البيّنة الحاكية عن فعل الوضوء من دون 
دخل لشرطيته فى عنوان حكايته . بخلاف ما نحن فيه من الطريقية المبنيّة 

وكذا الحال عندنا فى قاعدة الفراغ؛ فإِنْ الملازمة لا تقتضى أزيد من 
التعبّد بوجود الجزء المشكوك أو شرطه. فلا يجوز الدخول فى مشروط آخر. 

وأمًا عند البعض المتقدّم !1 فلازم كلامه فى قاعدة التجاوز أن 
لاتجري قاعدة الفراغ أصلاً بناءً علئ الأمارية ؛ لعدم انبعاث إرادة الوضوء 
عن إرادة الصلاة. وعدم انعباث إرادة الظهر المشكوك وجودها عن إرادة 
العصر التي فرغ عنها وشك في صحّتها من حيث الإخلال شرطيك إل أن 
يلتزم بكونها أصلاً لا أمارة . 

وأمًا دعوئ إطلاق قاعدة الفراغ فغير مجدية ؛ فإِن الإطلاق فى فرض 
الأمارية فرع صحّة الملازمة بين إرادة الشرط وإرادة المشروط . وهذا واضح 
دا 

نعم . ما سلكناه!" فى باب التعبّد بالوجود يساوق الالتزام بكون 
القاعذة أضاذ عيل) ١‏ الول اممار ريت كونها أمازه أو أحيلة الأا مه ميف 
رعانة عنران التعتد يحسيه لننان الأدلة:+ وال العالم. 


)١(‏ تقدّم فى صفحة : 01 وما بعدها. 
(5) تقدّم فى صفحة: 0" . 
(9) كذا فى الأصل ٠‏ ولعلّ الصحيح وعمليا . 
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المسألة الثالئة 

في بيان ما يعتبر فى قاعدة التجاوز والفراغ بناءً علئ الاتحاد والتعدّد . 
وتمام الكلام فيه بالبحث فى مواضع : 

الأول : فى اعتبار التجاوز عن المحل بتعيين المراد من المح من 
حيث كونه شرعياً أو عقلياً أو عاديا . 

وتعيين هذا الموضوع كما هو لازم بناءً علئ تعدد القاعدة. كذلك 
علئ الاتحاد ؛ إذ لابدٌ من تعيين ما به يتحقّق التجاوز بالعناية فى قبال 
التجاوز عن الشىء حقيقة . 

وقد مر منّا في تحقيق جريان قاعدة التجاوز وعمومها لأجزاء الأجزاء 
وللاناك:والكلمات 29 أنه لبين 'لنا:عنواة السحل ب .عتوان التجارز :ركم 
أن المأمور به إذا كان له محل شرعى بتعيّن وقوعه فيه يصدق التجاوز عنه 
بالعناية بالتجاوز عما يتعيّن وقوعه فيه, كذلك إذا كانت طبيعة المأمور به 
ذات ترتيب طبعي ء فإنّ مقتضئ ترتيبها الطبعي صدق التجاوز بالدخول في 
اللاحق وان كان الترتيب باقتضاء من طبع المأمورء به لا بجعل محل له 
شرعاً زيادة علئ وجوده . 

وأمًا المحل العادي خارجا نوغياً كان أو شخصياً فهر محل له من 
حيث الإضافة إلئ النوع أو اعفن لأس سيق تنه : 

وبعبارة أخرئ ليس السبق واللحوق والقبلية والبعدية بلحاظ نفس 
المأمور به حتئ يصدق التجاوز عن السابق بالعناية بالدخول فى اللاحق , 


)١(‏ تقدّم فى صفحة : 55 -/ا8. 


بل بلحاظ اعتبار النوع أو الشخص لإيقاعه فيه. لا هو مما يتعيّن وقوعه فيه . 
فهذا المحل السابى عسل :فاق" بالأعفان »لا مضل داضم حبك تنه 
والأخبار لا تعمّ مثل هذا التجاوز لا بلحاظ نفس الشيء. بل بلحاظ نوع 
المكلف أو شخصه. والتعليل بالأذكرية لا يقتضى التعميم. فإنْ مقتضاها أنه 
حين العمل أذكر. فلا يترك ما هو جزء له أو شرط. لا أنّه لا يترك ما اعتاده 
النوع أو اعتاده بشخصه. والظاهر الذي قدّم شرعاً على الأصل هذا الظاهر 
لا كلّ ظاهر ولو بلحاظ الاعتياد النوعي أو الشخصي ؛ فالانصاف عدم 
شمول التجاوز بالعناية للتجاوز عن المحل العادي النوعى أو الشخصى . 

الثانى : فى اعتبار الدخول فى الغير فى الجملة فى القاعدتين بناءً 
عل اله والاقماوم رن 

أما يثاء عل التعدة فالكلام تارة في اعتباره في قاعدة التجاوز عن 
المحلّ. وهو المراد بالتجاوز بالعناية . وأخرئ في اعتباره في قاعدة الفراغ . 
وهو المراد بالتجاوز عن نفس الشيء بالحقيقة . 

أمَا وجه اعتباره فى مورد قاعدة التجاوز فلأنٌ دليلها المختصٌ بها 
روايتان : 

إحداهما : صحيحة زرارة وفى آخرها: «يا زَرَارة :]3 شخت من 
شيءء ثم دخلت فى غيره. فشكك ليس بشيء»!". 

وثانيتهما : صحيحة إسماعيل بن جابر : «كل شيء شك فيه مما قد 
جاوزه ودخل فى غيره فليمض عليه»'". 

وليس في قبالهما مطلق في خصوص التجاوز عن المحل حتئ يحمل 
)١(‏ الوسائل 8 : 719 باب 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١‏ . 
)١(‏ الوسائل ١07:51‏ باب ١‏ من ابواب الركوع ح 1 . 
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القبد”غلن وده ووه الغالي أو خضدقت «فوثبوضه ‏ اغمر دريل إذاكنان 
الملحوظ مطلق الغير -لا خصوص شيء- كان ملازمة التجاوز عن المحل 
للدخول في مطلق الغير عقلية لا يحتاج إلئ اعتباره شرعاً. وإلا فمع عدم 
الدخول فى الغير لم يتجاوز عن حدٌ يتعيّن وقوع المشكوك فيه. بخلاف 
التجاد عن نفين الكى ع حقيقة فاته ]ذا ديف انسل مقازنا لاعن كلمة 
انلام كان الذك اونا مم 'تستقق التجاوق حن التزنلاة حقيقة, فاععار مطل 
الدخول في الغير فيها شرعى لا عقلى . وممًا ذكرنا يتّضح أنّه لا يعقل 
الإاطلاق فى مورد قاعدة التجاوز ؛ لتقوّمه حقيقة بالدخول في الغير. فكيف 
يعقل لا بشرطيته من أصل الدخول فى الغير . 

وأمّا اعتبار الدخول في الغير في قاعدة الفراغ فمحل الكلام بين 
الأعلام وإن كان الأقوئ اعتباره . 

بيانه : أن مطلقات هذه القاعدة. كقوله طِِ : «كل ما مضئ من 
صلاتك وطهورك...2 ٠١‏ الخبر . وقوله عد : «كل ما شككت فيه بعدما تفرغ 
عن صلاتكف .1 الخبر» إن ملعت عمًا يذكز مائعاً عن اتعقاد الأطلاق 
فيها في نفسها فلابدٌ من حملها علئ مقيّد. كما هو الشأن في كل مطلق 
ومقيّد . والمانع أحد أمور : 

منها : ورود الإطلاق مورد الغالب. وعورض بورود القيد مورد 
القالين» 

توضيحه : أنْ الشك فى صحّة العمل غالباً يحدث بعد الدخول فى 
غيرف وحدوثه مقارنا اقرع الأخير من العمل تاذو دا فكها تمل أن 


. 5 باب 87 من أبواب الوضوء ح‎ غ١‎ :١ الوسائل‎ )١( 
الوسائل 8 : 557 باب 77 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ح ؟.‎ )0( 


يكون الإطلاق وعدم التقييد للاعتماد على غلبة حدوث الشك بعد الدخول 
قن القير: كذلك حدم أنه بكو د كر التخرل قن الفيز لوده كو عالت 
أفراد الشك مقروناً بالدخول فى الغير . لا لدخله فى موضوع الحكم . 

والتحقيق : أن غلبة وجود المقيّد لا يمنع من انعقاد الإطلاق ولا من 
ظهور القيد فى التقييد . 

أمَا الأوّل : فلأنٌ انعقاد الظهور الاطلاقى مبنىئ علئ أمرين : كون 
المولئ في مقام بيان مراده الجذي . وعدم تقييده بشىء فى مقام البيان. 
وهذا الثانى لا ينقلب إلئ نقيضه إلا بقيام حجّة علئ القيد لتختل به هذه 
المقدمة . ومجرّد غلبة ملازمة القيد خارجاً لموضوع الحكم لا تصلح حجّة 
علئ دخله فى موضوع الحكم . 

وأغة لبا تتماذن"القيد المنتكو و وو لقني اظاهر متحسين التركمية هن 
كون موضوع الحكم خاضصّاً. وبملاحظة الأصل المؤْسّس في باب 
المحاورات يدل علئ أن هذا المراد الاستعمالى مراد جدّىي. فما هو 
موضوع الحكم فى مقام الظهور الوضعىي ونحوه هو موضوع الحكم واقعا 
وجذاء ولا يعد أحد الظهورين إلا بقيام ما يصلح لصرف هذا الظهور أو 
صرف الكاشف النوعى عن المراد الجذي . وغلبة وجود ذات القيد ل ايصلح 
لأن بكرن سيكة فل أله عون دراه هذا جحو نم55 السحوي يان أن عالت 
أفراد موضوع الحكم كذلك؛ ولذا قيل الأصل فى القيد الاحترازية . 

ومنها : أن غلبة ملازمة القيد لذات المطلق يوجب صيرورة المقيّد به 
قدرأً متيقّناً فى مقام التخاطب . فلا ينعقد معه إطلاق. لا أنه حجة على 
التقييد . 

وهذا مبنئ علئ أنْ مقدّمات الحكمة ثلاثة: كون المولئ فى مقام 
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البيان » وعدم ذكر القيدء وعدم القدر المتيمّن بحسب مقام المحاورة, 
لابحسب الخارج عن مام التخاطب والمحاورة؛ كما هو مسلك شيخنا 
الأستاذ(" مي . 

لكنّه محل الإشكال كما تعرّضنا له في محلّه!". 

وملخّصه : أن مجرّد كون القيد بذاته مبيّناً في مقام المحاورة إن كان 
حجة على دخله فى موضوع الحكم فهو عين التقييد. وإن لم يكن حجة 
علئ دخله فلا يمنع عن الاطلاق بعد ظهور اللفظ في نفس الماهيّة وعدم 
الإهمال فى الواقع . ومقتضاه ملاحظة الماهيّة ما بشرط شيء أو بشرط لا أو 
لا بشرط . فمع عدم الحجة علئ كونها بشرط شىء وعدم الحجة علئ كونها 
بشرط لا كفئ في تعيين اللا بشرطية . إلا بالخلف . وهو عدم كونه في مقام 
بيان تمام موضوع الحكم . بل في مقام بيان حكم الأفراد الغالبة. وتمام 
الكلام يطلب من غير المقام . 

ومنها : دعوئ انصراف المطلق إلئ الأفراد الغالبة, لا بملاحظة أن غلبة 
الرجوة توجب الاتصراف كغلبة الانتعمال:: با بملاحعطة أن الماهئة سيب 
غلبة الأفراد وندرتها وقلتها وكثرتها تكون تشكيكية يتفاوت صدقها, 
فصدقها بالنسبة إلئ الفرد النادر خفئ فى نظر العرف. فلا إطلاق مع خفاء 
الصدق . 

والجواب : أن غلبة الصدق غير غلبة المصداق. وما يشبه غلبة 
الاستعمال فى اقتضاء انصراف المطلق هى غلبة الصدق . فإنٌ اللفظ وإن 
اج سكي د دق ابا الكت رلا انا جية الاقه جف ون ارا 


. كفاية الأصول : /0ا8؟‎ )١( 
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الخذق عضن المراة الاستعمالن أو غيره غالبا توحت لا سخالة الث الذهة 
بالانتقال من إطلاقه إلئ ذلك المراد الجدّي . سواء كان ذلك المراد الجذدي 
غالب مضناديق المراه الامعمالق أو خضة: 

وأمًا غلبة المصاديق خارجاً فهى أجنبية عن الصدق والاطلاق . كما 
هي أجنبية عن الاستعمال وغلبة المصاديق وإن كانت توجب تشكيكية 
الماهيّة بالأكثرية والأقلية إلا أن هذا تشكيك فى الماهيّة أو فى وجودها لا 
فى صدق اللفظ الموضوع بإزائهاء ولا في المصاديق المرادة منها. فافهم 
جيّداً . هذا كله بناءً علئ تعدّد القاعدة . 

وأمّا بناءٌ على الاتحاد ون جميع الكبريات ‏ مطلقاتها ومقيّداتها ‏ 
متكملة لحكم واحد. وهو التجاوز عن نفس الشىيء عنواناً الجامع للتجاوز 
عنه بالحقيقة وبالعناية فلقول : 

موارد تلك الكبريات وإن اختلفت من حيث تمخض بعضها في 
قاعدة التجاوز وتمحخض بعضها فى قاعدة الفراغ لادان الاعقان قاد تللك 
الكبريات لا بمواردها. وقد قدّمنا سابقاً أن الجامع إذا قِيّد بقيد سرئ القيد 
في جميع أفراده . بخلاف ما إذا أطلق الجامع ولم يتقيّد بشيء. فإِنّه لا 
ينافي تقيّد بعض أفراده بقيد بدليل يختصّ به. بخلاف ما إذا قلنا بتعدد 
القاعدة. فإن تميّد كبرئ قاعدة التجاوز لا يقتضى بوجه تقيّد كبرئ قاعدة 
الفراغ . وبعد ملاحظة الكبريات من مطلقاتها ومقيّداتهاكبرئ واحدة 
وردت تارة مطلقة وأخرئ مقيّدة. فلا محالة يترئّب عليها جميع ما ذكرنا 
فى حكم المطلق والمقيّد سابقاً. وقد عرفت لزوم حمل مطلقها على 


)١١ ها‎ 2 


)١(‏ تقدّم فى صفحة: 18 وما بعدها. 
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ثم لا يخفئ عليك أن إطلاق الجامع لا يقاس بإطلاق التجاوز بالعناية 
من حيث الاستحالة ؛ وذلك لأنْ الجامع هو التجاوز عن نفس الشىء عنواناً . 
وهذا لا يقتضى التقيّد بالدخول فى الغير عقلاً. بخلاف التجاوز بالعناية . 
فإنّه تجاوز عن المحل حقيقة . وهو متقيّد عقلاً بالدخول فى الغير. 

كما أن تقيّد الجامع بالدخول في الغير لا ينافي تقيّد أحد فرديه عقلاً 
من دون حاجة إلئ التقييد جعلاً ؛ لأنّ تقييد الجامع ‏ أعني التجاوز عن نفس 
الشئ ع عتوانا - لتفتلأعند مذ افيه .علا وتقتدا الآخر ععاذ قرغا لزشلة 
فى المصلحة القائمة بالتجاوز الحقيقى . 

ويمكن أن يقال بناءً على تعدّد القاعدة بالفرق بين الوضوء والصلاة 
في جريان قاعدة الفراغ فيهماء بتقيبدها في الأول بالدخول فى الغير دون 
الثاني ؛ وذلك لتقيّد الفراغ عن الوضوء بذلك فى رواية زرارة. حيث 
قلق : (فاذا قت من الؤفوء وقرغت بعت ققد حيرت اف حال اشرق 
مو اصلاة أو غيزها!! الخين» وكذا فئ رواية ابن أن يفون :«إذا شككك 
فى شيء من الوضوء وقد دخلت فى غيره»!" فيقيّد بهما المطلقات مثل 
قولهطية : «كلّ ما مضئ من صلاتك وطهورك .. .» الخبر”"» وقوله طليْلا : 
«كل ماشككت فيه مما قد مضئ فامضه) 7 بخلاف الصلاة ؛ فإنّه ليس فيها 
ينابل عق الس فواسدرا وكوف امل لمشي كباصرنت. 
وعلئ الفراغ كما في رواية محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله لَه : 


.١ باب 7غ من أبواب الوضوء ح‎ 519 :١ الوسائل‎ )١( 
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«رجل شك فى الوضوء بعدما فرغ من الصلاة قال عله : «يمضى علئ 
صلاته ولا يعيد»7! وعن محمّد بن مسلم أيضاً عن أبي جعفر ليذ : «كل ما 
شككت فيه بعدما تفرغ عن صلاتك فامض ولأ شيعه كا في 
الرجخل يشك بعددما يتضرف عن ضلاتة: فقال 422 :دلا يعيد ولا شى عليه . 

وبالجملة : لا تقيبد فى طرف الصلاة بالدخول في الغير. فيقوي 
القول بكفاية الفراغ فى الصلاة دون الوضوء . ولا استبعاد في اختصاص 
الوضوء بالدخول فى الغير بعد اختصاصه بعدم جريان قاعدة التجاوز عن 
الفجل قنه ران دوق الصيلدة؛ 

نعم . بناءً علئ اتحاد القاعدتين . فالمقيّدات كلها مقيّدات لمطلقات 
التجاوز بالمعنئ الأعمّ ‏ كما عرفت من دون حاجة إلئ ورود تقييد فى 
خسوئن العيلؤة ) فد ور يدا . 

العالك + يعد اععان الدخول كن الغير فى العاوة نظلا هنل شير 
خصوصية فى الغير أم لا؟ 

والكلام تارة بناءً علئ التعدّد . وأخرئ بناءٌ على الاتحاد . 

أمايناء علق :تمدى القاغد تين فنقول” 

أمَا قاعدة التجاوز فظاهر دليلها وهى صحيحة زرارة!؟! وصحيحة 
إسماعيل بن جابر '*! بلحاظ موردهما ‏ الدخول في أشياء خاصّة كالتكبيرة 


. 0 باب 45 من أبواب الورضوء ح‎ ءال١‎ :١ الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل 8: 781 باب من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ؟ . 
إفوة الوسائل 8: 581 باب 17" من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة ح 3 
(؛) الوسائل 8: 717 باب 77 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ح ١‏ . 
(ة) الوسائل 35 : /ا١”‏ باب ١"‏ من ابواب الركوع ح 1 . 


المسألة الثالثة / قاعدة التجاوز والفراغ ا ا 
والقراءة والركوع والسجود. إلا أن الظاهر أن هذه الخصوصيّات من باب 
التفي: تؤلة لصوت قاعة كلية + 'لا تحديدا للغدرء وكما أ “إطلوق الغدر 
في مقام ضرب قاعدة كلية يوجب التعدي إلى غير ما ذكر في الروايتين من 
الأجزاء كذلك يوجب التعدي إلئ مقدماتها. بل الأمر أوسع من ذلك . 
بيانه : إن التجاوز بالعناية هو المدار فى عدم الاعتناء بالشك. لا عنوان 
التجاوز عن المحل حتئ يشكل في كون شىء محلاً أم لا. ولا أخذ فى 
سان الذليل عنوان: ترتتب: الغير «غلوة المتكوك "ست يشكل أن الكدى :2 
الفلاني لا ترنّب له قرعا يل المزدار عد حدق اعجارت العا بف وكا ان 
الدخول في الغير -علئ ما مرّ سابقاً ‏ مقوّم التجاوز بالعناية "١‏ وإلا لم يتجاوز 
عن حذه الذي يتعيّن وقوعه فيه » كذلك الدخول فيما لا يجامع ترك ذلك 
المشكوك مع تذكّره وإلّا لم يكن تركه عمدأً والدخول فى الغير منافياً ل 
«شيء» مثلاًء وكما أن الدخول فى السجود لا يجامع ترك الركوع مع الذكر. 
كذلك الدخول فى الهويّ إلئ السجود أو الدخول فى الانتصاب الذي هو 
بعد الركوع لا يجامع ترك الركوع مع الذكر. بخلاف قراءة آية من القرآن 
ونحوها. فإنّه يجامع ترك الركوع عمداً والاشتغال بها مع الذكر. ولا يوجب 
ذلك تجاوزه عن محل الركوع ولا دخوله فى الغير الذي لا يجامعه . 
وعليه فالدخول فى الغير إذا كان فى أثناء الصلاة فهر لا يتحمّق عمّلاً 
إلا بالدخول فيما يترئّب عليه إِمَا شرعاً كالسجود ؛ أو طبعاً كالهوي ؛ 
لاستحالة الطفرة» وإذا كان فى آخر الصلاة فلا يجب ترتّب الشرعي أو 
الطبعي عمّلاً. بل مطلق الدخول فيما لا يجامع ترك التسليمة . سواء كان 


. 17 : تقدّم فى صفحة‎ )١( 


مترئّباً عليها شرعاً كالتعقيب أو مطلق ما لا يجامع ترك التسليمة مع التذكّرء 
كمنافيات الصلاة مطلقاً . فهذا المقدار لازم التجاوز بالعناية عقلاً. وبعد 
حمل الخصوصيات علئ التمثيل لا موجب لخصوصية من الخصوصيات 
شوعاً: 

وتوهّم أنْ المذكررات فى الرواية تحديد من وجه وتمثيل من وجه 
آخر حتئ لا يلزم الاقتصار على خصوص الأجزاء المذكورة تشهً محض 
وتحكم بحت . وعدم تعرّضه عْليّة للاتتصاب والهويّ والانتقال إلى السجود 
ليس دليلاً علئ عدم الاعتبار بالدخول فيهماء. بل حيث إن الغفلة الموجبة 
للشك بحسب العادة لا تعرض المصلى مع قرب الانتصاب والهويٌ إلى 
الركوع فلذا لم يتعرّض لهماء بل عقب الأمثلة العادية بنصب قاعدة كلية. 
والعبرة بمفاد القاعدة لا بموردها الخاضسء وليس التعدّي تخصيصاً للمورد 
كما توهم . بل تعميم للمورد كما هو واضح. 

وممًا ذكرنا يتضح 4 ما روي فى صحيحة عبد الرحمن!'! من عدم 
الاعتناء بالشك إذا شك فى الركوع فى حال الهويّ الى السجود موافق 
للقاعدة. وإنّما المخالف الذي يجب تخصيص القاعدة به ما رواه فى 
شبحيكة اح كاين الامداء بالقك األفك فى السعوه قن سال نيوضه 
إلئ القيام . 

قما كه مناضتتب التداتق من أن “فتوئ«صباعنب: الندارك ‏ صمو 
الروايتين قول بالمتناقضين!" غير وجيه : إذ توهّم التناقض مع أنْ مورد 
)١(‏ الوسائل 1: 7١8‏ باب ١‏ من أبواب الركوع ح 1 . 


(؟) الوسائل 7: 719 باب ١50‏ من أبواب السجود ح 5 . 
() الحدائق الناضرة 4 : /ا/ا١‏ وراجع المدارك ؟: 59 -١86؟.‏ 
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إحداهما الهوىّ إلئ السجود. ومورد الأخرئ النهوض إلئ القيام» وتغايرهما 
موي ات 1 7:7:7:/7631:را00606ظ فإمًا يكفي 

الصيع انكر : أن إطلاق 0 يقتضى كفاية الدخول فى مطلق 

وأمًا ما في صحيحة الفضيل قال قلت : لأبي عبدالله َلك أستتمَ قائماً 
فلا أدري أركعت أم لا؟ قال طَليّة : «بلئ قد ركعت فامض فى صلاتك. فإنّما 
ذلك من الشيطان»!'. فالظاهر إرادة الاتتصاب بعد الركوع. فإِنْ استتمام 
القيام بالاعتدال بعد الانحناء؛ وشككّه من حيث أنه بلغ حدٌ الركوع فانتتصب 
ام لا إلا أن الانتصاب من الواجبات بعد الركوع . والدخول فيه أجنبى عن 
الدخول فى المقدمات . 

00 الحدائق ‏ من أنه فى هذه الصورة يجب العود إلى 
الركوع نضًا وفتوئ!'! -غير صحيح. ولعل نظره في النّص إلى ما ورد من أن 
00 يشك وهو قائم . فلا يدري أركم أم لاء قال عَيْةٍ : «فليركم»! لكنّه 
أجنبى عمًّا نحن فيه من الانتصاب الذي محله بعد الركوع ؛ لأنّ القيام الغير 
العيسوق اتتحناء مشكوك الحال من حيث إنْه قيام قبل تجاوز محل الركوع 
أم قيام بعده؛ وعنوان التجاوز لابدٌ من إحرازه . وليس الانتصاب مقيّداً بكونه 
عن ركوع حتئ يتوهّم مثله. فلا يدري أنّه انتصاب عن ركوع. بل 
الاوان و الي ومشله بعد الركق ضرع ٠‏ ولذا لو نسي الانتصاب إلى 3 قرب 


.# باب 1 من أبواب الركوع ح‎ #١7 :7 الوسائل‎ )١( 
. ١9728 :9 الحدائق الناضرة‎ )5( 


(") الوسائل 7 : ١0‏ باب ١١‏ من أبواب الركوع ح ١‏ . 


من السجود يجب عليه الانتصاب فقط . وليس هذا الانتصاب المتخلل بينه 
وبين الركرع هوي ونهرض انتصاباً عن الركوع ؛ بل انتصاب بعد الركوع 
هذ بعض الكلام في قاعدة التجاوز عن المحل . 

وأمًا قاعدة الفراغ فالأمر فيها واضح: إذ لا مجال لتوهّم الدخول فى 
أمر مرئّب علئ الوضوء أو الصلاة مع فرض إحراز الفراغ منهما. مضافاً إلى 
التعميم في رواية زرارة حيث قال علد : «إذا قمت من الوضوء وفرغت منه 
وقد صرت في حال أخرئ من صلاة أو غيرها»!". 

نعم ينبغي التكلم في أنها كقاعدة التجاوز علئ ما اخترناه من عدم 
القرق ني كوق الجوع المشكوك هو الحو الأغيز كالسليية وما عداها" .أو 
يختص بما عدا التسليمة. 

ومبنئ البحث علئ أن الفراغ والانصراف عن الصلاة المرئّب عليهما 
الحكم يتحقّق بإتيان التسليمة: فالفراغ غير محرز مع الشك فيما به يتحقّق 
الفراغ, أو أن التجاوز عن نفس الصلاة لا يراد منه الاتيان بها بتمامهاء. وإلا لم 
يكن مجال للشك فى الإخلال بجزء أو شرط بعد التجاوز عن نفس الصلاة» 
فلا محالة يراد منه الإتيان بمعظمهاء ولا فرق فى صدق التجاوز عن المعظم 
حيو”ان كوي اللجيو الك فرك تون التكيرة أن القدراءة ان "الشتليية 
والصحيح هو الأوّل. 

بيانه: أن الدخول في الغير كما مر مراراً ليس مقوّماً للفراغ وللتجاوز 
بالحقيقة. وإحراز المعظم مع فرض الشك فى الإخلال بجزء أو شرط إِنّما 
ار ادو الصة نرم ]لشف ف الاحلول اب مها 


. تقدم فى صفحة : /ا1 هامش ؟‎ )١( 
.19 : تقدّم فى صفحة‎ )١( 
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وأمًا الفراغ فهو في قبال الأثناء. والشك بعد التسليمة مع صدق 
المعظم ليس شكاً فى الأثناء. والشك قبل إحراز التسليمة شك فيما لم يعلم 
أنه في الأثناء أم لا كالشك في التشهّد الأخير. فإنّه شلك في الأثناء مع صدق 
الإتيان بمعظم الأجزاء. فصدق الصلاة مع فرض الشك يدور مدار إحراز 
المعظم . وصدق الفراغ في قبال الأثناء يدور مدار إحراز الجزء الأخير لثلا 
يكون فى الواقع شكاً في الأثناء مع أن اللازم إحراز الفراغ المقابل للأثناء. 
فتدبره. فإنّه حقيق به . هذا بناء على تعدّد القاعدة . 

وأمًا بناءً علئ الاتحاد فالأمر أوضح؛ فإِنْ مثل قوله عَكلاٍ في صحيحة 
إسماعيل بن جابر : «كلّ شىيء شك فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمض 
عليه) 7 مقيّد لجميع المطلقات العامّة والخاصّة بباب الوضوء والصلاة 
كقوله طَليةٍ : «كل ما مضئ من صلاتك وطيو رك 1 . 

وأمًا الخصوصيات المعتبرة عقلاً في الغير فى مورد قاعدة التجاوز 
عن المحل فهى خصوصيات معتبرة عقلاً في التجاوز بالعناية. ولامجال 
لتوهم أن تقييد الفرد كاشف عن تقييد الجامع. فإنّه نما يتم ذلك إذا كان 
تقييدا له بما هو وجود الجامع. لا بما هو فرد يتخصّص بخصوصية مباينة 
للتجاوز بالحقيقة, فمثلها لا يكشف عن اعتباره فى الجامع؛ مضافاً إلى أن 
اعتبار تلك الخصوصيات عقلي لاا شرعي حتئ يكشف عن اعتباره في 
الجامع شرعاًء وعدم اعتباره فى الجامع بما هو عمّلاً مما لا ريب فيه. 

الرابع : في أنه هل يعتبر في القاعدتين دوق الفلن عد السكاون ان 
الفراغ عن غفلة عارضة فى أثناء العمل وعند ترقب إتيان المشكوك, أو يعم 


. من أبواب الركوع ح ؛‎ ١ باب‎ "١07:7 الوسائل‎ )١( 
. 5 باب 45 من أبواب الوضوء ح‎ غ١‎ :١ الوسائل‎ )0( 


ما إذا نشأ الشك عن غفلة قبل العمل وقبل ترقب الإتيان بالمشكوك,. أو يعم 
الناشىء عن جهل بالحكم أيضاً؟ فالكلام في موردين: 

أحدهما : في الشك الناشئ عن الغفلة من أل الام 

وثانيهما : في الشك الناشئ عن الجهل بالحكم حال العمل . 

أمًا الأول فمقتضئ عنمو اقول لقلا + ركل شر دك كه وقد جاوارة 
ودخل فى غيره فليمض عليه»١'‏ وقوله عه : «كل ما مضئ من صلاتك 
ل ل في التجاوز. وعلئ الصحّة فى الفراغ. 
إلا أن قفي التعليل: بالأذ كرية المستفادة منها الأمارية عدم البناء ا 
نكن ابن علو الأمازية والطريقية فى القاعدتين كيف التزم بالصحّة هنا!" . 

والتحقيق : أن مبنئ الأمارية لو كان مقصوراً علئ الملازمة بين الذكر 
والالتفات التفصيلى الملزوم عادة للذكر الارتكازي المنبعث منه الإرادة 
الارتكازية فلا مقتضئ للأمارية هناء بل لعل الأمر بالعكس ؛ إذ مقتضئ 
فرض الغفلة في أوْل العمل بقاء الغفلة وعدم اتقلابها بالذكر عند وصول 
النوية إن المشكوك غادة: 

وأمًا إذا كان بناء الملازمة علئ أوسم من ذلك فالأمارية محفوظة هنا 
قا 

وتقريبه : أن العادة المستمرّة علئ إتيان الصلاة بأجزائها وشرائطها 
ملازية غالا الأزعاز إزادة كل عدرء: وقرطط فى مومه يقت لأيتافيها الغيلة 
تفصضيلاً فى وَل العم كماا هو" البشاهد بالو كان فإن إتيان الأجداء 


. من أبواب الركوع ح ؛‎ ١ باب‎ ١07 : 5 الوسائل‎ )١( 
. 1 باب 15 من ابواب الوضوء ح‎ 89١ :١ (؟) الوسائل‎ 
.109و7١08:1 قال به النائينى »كما فى اجود التقريرات للسيد الخوئى‎ )”( 
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والشرائط فى محالها غالباً بتلك الإرادة الارتكازية . بل الغالب عدم الالتفات 
التفصيلى إلى الأجواء والشرائظة:فى أوَل العمل » فلي مننا ارتكاز' الارادة 
هو الالتفات التفصيلى فى أوّل العمل حتئ يقال: إنْ المفروض هي الغفلة 
في أَوَل العمل . بل منشأه جريان العادة على فعل الجزء والشرطء وإن 
كانت العادة عند حصولها مسبوقة بالتفات تفصيلي إلئ الأجزاء والشرائط » 
ولا يستفاد من التعليل بالأذكرية أزيد من الذكر الارتكازي من دون 
تخصيص فيه بالذكر التفصيلى في أل العمل . بل يلائم استلزام العادة 
المستمرّة للأذكرية حال إتيان الجزء المشكرك . 

وأمًا الثانى : وهو الشْك الناشئ عن الجهل بالحكم حال العملء 
فرعن العيالة در حى عدم درف لمكم اجتياذا ان علدا امرض الفسدور 
عن تقليد تار وفرض عدمه أخرئ خلف . 

ومع احتمال صدور العمل مطابقاً للراقع يحكم بصحّته بقاعدة الفراغ 
بناءً علئ كونها أصلاً تعبّديا. ولا مجال لدعوئ عدم انحلال العلم الإجمالي 
بالأحكام بضميمة عدم الاستناد إلئ الحجّة لفرض عام التقليد7"؛ وذلك 
لانحلال العلم بقيام الحجّة . لا بالاستناد إلئ الحجّة . وقد حمّق في محله تنجز 
الحكم بقيام الحجة عليه بحيث لو تفخص عنها لظلفر بها. وعدم لزوم 
لوصول 

نعم . لو كانت صورة العمل محفوظة ‏ كما إذا علم بأنّه صلّئ بلا 
سورة وكان فتوئ مجتهده الذي يجب الرجوع إليه أيضاً عدم وجوب 
الصورة د امكو .أن يقال بعدم الكفاية ؛ لفرض عدم التقليد . واللازم في 


3)) الحدعى غو نايت كنا قن اجو الثر زراك للشثة الخؤقي 11 
() نهاية الدراية غ: غ11-/9ا١١1.‏ 


ضكة الحمل وكوله معدوراً عند مخالفة الواقع الاستناد إلى الحجّة المنجّزة 
للواقع علئ تقدير المصادفة والمعذّرة عنه علئ تقدير المخالفة, إلا أنه 
أجنبي عمًا نحن فيه مع أنْ هذا المبنئ غير مسلّم كما حمق في محلّه!". 

وامًا إجراء أصالة الصحّة حتئ فى صورة الجهل بالحكم ؛ فلما قيل 
من إطلاق أدلّة الباب وكلمات الأصحاب'" والله أعلم بالصواب . 

ولا يخفئ أن فرض الجهل بالحكم لا ينافي احتمال الإتيانء فإِنْ 
العامّي الذي لا يركن إلئ تقليد المفتى يأتى بما يأتي الناس به مع جهله 
بالواحي والستفكة: :وما هر شرط او امخمعاغابة الأمن اث الييجهول محكيية 
تارةً قربي . وأخرئ غير قربي . كالسورة وكالتستّر في الصلاة. فغي مثل 
السورة لابد من معرفة رجحانها وإن لم يعلم بوجوبها. وفى مثل التسثّر 
والاستقبال لا يجب معرفة شرطيتهما فإنْ الصلاة إذا صدرت عن تستر 
واستقبال قربية كانت صحيحة وإن لم يكن تستّره واستقباله عن قربة متوقفة 
علئ معرفة حكمها. 

فووا نيةة عيما يعدلق بقاعدتي التجاوز عن المحلّ والفراغ عن العمل 
والله أعلم بالصواب . 


000( نوت فى الأصول حبك الاجتهاد والتقلين :ينما : 
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أحدها : أن مجرئ هذا الأصل هل هو خصوص عمل الغيرء أو يعم 
ييا تند افا 

وست إن الخددة فق ودار هذا الأسل هن السيره القن الا تضتمن 
بالمسلمين , بل من كل ذي دين » فهي غير مختصّة بخصوص عمل الغير» 
بل السيرة قائمة علئ عدم الاعتناء بالشك إذا تعلق بعباداته ومعاملاته 
الصادرة منه قبلاً؛ وقلّما يتّفق لأحد عدم الشك فى أعماله الماضية . 

وتوهّم : أنه بعد تعميم قاعدة الفراغ 006 العبادات والمعامللات 
يوجب ضرب قاعدتين في عمل الشخص . وهو محال ؛ لأن تعدّد الجعل 
يستلزم تعدد المجعول . والمجعول ‏ وهي صحّة عمل الشخص بعد مضيّه ‏ 
شد فيد تكرت يلقل تمد لحيل 

مدفوع : بأنّه كذلك فى الجعل التأسيسي الاستقلالي .لا فى الإمضائي 


بيانه : إن السيرة قائمة على عدم الاعتناء بالشك فى صحّة عمل نفسه 
وعمل غيره . والشارع أمضاها فى عمل الغير بعدم الردع . وفي عمل نفسه 
بق و اكه :كل ها كنك افنيه ون حاوزوة. اك افليس هتاك مسعللان 
استقلاليان في موضوع واحد . بل إمضاء ما قامت عليه السيرة في خصوص 
عمل نفسه ببيان لفظى, وفى عمل غيره بعدم الردع . فتدبّره جيّداً . 


. باب 1 من أبواب الركوع ح؛ بتفاوت يسير‎ ١0 :7 الوسائل‎ )١( 


ولكنّي لم أظفر بمن صرح بالعموم. إلا بما عن بعض أجلة 
العصر'"تي . وحكى أيضاً عن فخر المحقّقين وكاشف الغطاء'". إلا أنه 
بعد تعميم قاعدة الفراغ للعبادات والمعاملات تقل الثمرة العملية جدَاً والله 
علي 

ثانيها : هل المدار علئ الصحّة الواقعية أو علئ الصحّة عند العامل؟ 

إن كان المدرك هي السيرة فموردها الحمل علئ الصحّة واقعاً. وكذا 
الإجماع القولى المسلّم فى المسألة . 

وإن كان المدرك خصوص ظهورر حال المسلم فموردها الصحة 
عنده. فإنْ الظاهر من حاله مع كونه فى مقام الانقياد في العبادات أو في 
مقام التسبّب إلئاعتبار من الاعتبارات الشرعية في المعاملات هو الإتيان 
بالعمل علئ وجه يراه صحيحاً. 

وعليه فدائرة الحمل علئ الصحّة عند العامل أضيق من دائرة الحمل 
علئ الصحّة الواقعية . فإنٌ الثانية كما مرّ فى قاعدة الفراغ!'" يعمّ صورة العلم 
والجهل بالواقع . بخلاف الأولئ فإنّها مختصّة بصورة العلم ؛ إذ مع الجهل لا 
صحيح عنده حتئ يحمل عليه . مضافاً إلى أن الشمرة العملية لهذا البحث 
قليلة جداً ؛ إذ الحامل إن كان موافقاً للعامل اجتهاداً أو تقليداً فالصحيح عنده 
صحيح واقعاً بنظر الحامل . 

وإن كان مخالفاً له فلا يمكنه ترتيب الأثر عليه إلا إذا اتَفْق كون 
الصحيح عند العامل موضوعاً واقعاً لعمل الحامل فتدبّر . 
(1) حاشية فرائد الأصول للهمداني : ١لاع.‏ 


(؟) كشف الغطاء :١‏ 507 وراجع إيضاح الفوائد ٠١١ :١‏ ولم نعثر علئ الحاكى . 
(*) تقدّم فى صفحة: 0/ وما بعدها. 
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وحيث إن الصحيح من مدارك هذا الأصل هى السيرة فالصحّة 
الواقعية هى مدار الحمل . 

نعم. يبقئ الكلام فى اعتبار علم الفاعل بالصحيح والفاسد حتئ يقال 
مصادفته للواقع . 

والظاهر قيام السيرة على العموم . خصوصا مع جهل غالب العرّام 
بالأحكام . 

وبالجملة : فلا يعتبر إلا عدم علم الحامل بفساد ما يعتقده العامل ؛ إذ 
لأ سق للتعبد بالصكة عندة؛ فإن المترقت من أضالة الصخة ترتيت الأثر له 
التعبّد بعدم ترتيب الاثر . 

قماا عن طن أحلة العصير “من أنه فق يقوق 'فن السظر الحمل 
علئ الصحيح باعتقاده بالنظر إلئ ظاهر حاله7" . 

فيه من النظر ما لا يخفئ. إلا علئ الوجه الذي أشرنا إليه من كون 

ثالثها : هل الصحة فى المعاملات يراد منها استجماع العقد لما هو 
شرط فى العقد بما هو عقدء كالعربية والماضوية والتنجيز وأشباهها. 
فتختصٌ أصالة الصحّة بما إذا كان الشك فيها ناشئاً عن الشك فى أحد 
الشرائط المذكورة. أو يعمّ كل شرط شرعي يعتبر في العقد وفى المتعاقدين 
وفى العوضين مع إحراز شرائطه العرفية . أو يعم كل شرط شرعي أو عرفي 
مع إحراز إنشاء البيع بما هو إنشاء مبادلة مال بمال فقط ولو شك فى بعض 


مايضيز. فق كأتير هذا الانشاء”عرفا ؟ وصوة: 


.ا١‎ : حاشية فرائد الأصول للهمداني‎ )١( 


ذهب إلئ الأوّل بعض أعلام العصر'"!؛ نظراً إلى أن معقد الإجماع 
وظاهره صحّة العقد وفساده بما هو عقد. ولا شك فى صحّته وفساده بما 
هو عقد إلا إذا كان الشك فى شرط من شرائط العقد بما هو عقد, لا ما هو 
فوط العا فدين أو للعوقوة وان« سين شوطينها إل العقة. أنضا إلا أنه 
بالعرض لا بالذات , وهذا المعنئ لا دخل له بعدم إطلاق لمعقد الإجماع ؛ 
حيث إِنّهِ لبَى كما هو المرسوم فى المناقشة فى الأدلة اللبّية . بل إستظهار من 
معقد الإجماع القولى من حيث إضافة الشك فى الصحّة والفساد إلئ العقد 
وظاهر الإسناد هو الإسناد إلئ ما هو له لا إلئ غيره . 

ويندفع أوَلاً: بن قصور الإجماع القولى غير ضائر بعد عموم السيرة 
من المسلمين - بل من كل ذي دين - علئ إمضاء المعاملات المشكوكة 
الحال وإن كان للاخلال بشرط من شرائط العوضين أو المتعاقدين . 

وقاها راك المومو في السكة المناكى ارلا باكرا دقن العف دوق 
العرضين أو المتعاقدين . فمنشأ الشك فى الصحّة المضافة إلئ العقد بما هو 
عقد أجنبى عن إسناد الصحّة إلئ العقد بما هو عقد. نعم. إن كان معقد 
الإجماع البناء على وجود شرط العقد أمكن دعوئ ظهوره فيما هو شرط 
للعقد بذاته . لا ما هو شرط للعوضين أو المتعاقدين . 

وثالثاً: أن هذه الدعوئ مبنيّة على إنعقاد إجماعين قوليين في باب 
العبادات وفي باب العقود والإيقاعات بعنوانها . وأمًا إذا كان الإجماع منعقداً 
علئ البناء على صحّة كل عمل عبادي أو معاملى يترقب منه أثر يشك فى 


.717 5717 : 5 قال به النائينى , كما فى أجود التقريرات للخوئى‎ )١( 
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ترئبه عليه فلا مجال للاستظهار المزبور؛ لعدم إسناد الصحّة إلئ العقد بما 
هو عقد. بل إلئ العمل العبادي أو المعاملى . ومن البيّن أن جميع الشرائط 
دخيلة في ترئّب الأثر علئ المعاملة بما هي معاملة فتدبّر . 

وذهب غير واحد من الأعلام(" إلئ الوجه الثاني كما هو صريح 
الشيخ الأعظم يله في الرسائل ("؛ نظراً إلى أن موضوع الحكم بالصحّة هو 
البيع العرفي . فلابدٌ من إحرازه المتوقف علئ احراز ما يعتبر في تحمّقه 
عرفاً. كما هو كذلك في سائر الموارد التي ثبت فيها حكم شرعيى للبيع » 
فإنّه لا يراد منه إلا البيع العرفي . 

ولا يخفئ عليك أن الموضوع في معقد الإجماع القولي وإن كان 
كذلك إلا أن موضوع السيرة العامة في كلّ ملّة ونحلة ليس كذلك ؛ لوضوح 
أن أهل العرف إذا صدر من أحدهم عقد يشك فيه من جهة الشك في 
استجماعه لما هو معتبر عندهم يحملونه على الصحيح . ولا يعقل ذلك إلا 
مع أعمّية الموضوع . وهذه السيرة هى الممضاة شرعاً بعدم الردع عنهاء فلا 
ميدالة هر اعبار الوه القالف: 

وعليه فالموضوع اللازم إحرازه فى مرحلة التعبّد بصحته هو إنشاء 
البيع ‏ مثلاً ‏ المتقوّم بقصد ثبوت المعنئ فقط. من دون دخل شيء من 
شرائط العمّد والمتعاقدين ا ال ان اتسين 
إل :اغفان المطلكية شرعا أو عزفا كمي أنّه أحرز أنه أنشأ البيع وهو في 
موقع التسبّب . لا أن تسببّه الجدّي لازم الإحراز فى مورد أصالة الصحّة 


)١(‏ نهاية الافكار ؛ : /الم. 
(0) فرائد الأصول لق 


حتئ يتوهّم أنه لا يعقل التسبّب الجدّي إلا مع كون العوضين مالاً أو غير 
ذلك من الأمور الدخيلة في تحقّق حقيقة البيع العرفي . بل كونه فى موقع 
التسبّب كاف . ولذلك تقول أنّه لو شك فى قصد التسبّب المقَوّم عقلاً له 
أيضاً يجري فيه أصالة الصحّة . فضلاً عن الأمور الدخيلة في تحمّقه عرفاً. 
نظير إحراز كون الغاسل بصدد التطهير وبعنوانه . وشك فى أنه وصل الماء 
إلئ بعض أجزاء المغسول. فإنُ وصول الماء مقَوّم لحقيقة الغسل عقلاً. 
ومع ذلك لا شبهة فى الحكم بالصحّة . كالحكم بها للشك فى العصر أو 
التعدد ونحوهما. 

هذاء والعجب ممّن ذهب إلئ القصر علئ شرائط العقد بما هو" 
القول بإجراء أصالة الصحّة فى موارد أجنبية عن الشرطية للعقد بما هو 
0 

منها : ما إذا شك في جهالة العورضين . نظراً إلئ أنْها لا تضرّ بمالية 
العرضين . ولا في قبولهما للتقل والانتقال . 

ومنها : ما إذا شك فى ربوية المعاملة وتفاضل أحد المتجانسين علئ 
الأعررب: فان الزياو» اتش بجالية العال ولا شزوله تلقل .والاتقال »مستشيداً 
فيهما بعدم اعتبار مانعية الجهالة فى الصلح علئ المال. وقبوله معها للتقل 
والانتقال. وكذا التفاضل في غير البيع ولو علئ قول يستكشف منه أنه غير 
ضائن المالية والانتقال عرفا وإلة لها #تدققنت سقيقعه العرفية أيضا. 

ومنها : ما إذا شك في صدور العقد عن الاختيار المقابل للإكراه. فإِنْ 


. ١ قال به النائينى كما تقدّم فى صفحة: 07 هامش‎ )١( 
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الاختيار أجنبى عن أهلية المعاقد وعن مالية المال وعن القبول للانتقال» بل 
ربما نسب إليه رجوع هذه الشرائط إلئ العقد دون المتعاقدين أو العوضين . 

وفيه: أُوَلاً: أنه رجوع عن الضابط المبنىّ علئ استظهار إرادة 
الصنوض اطرائظ: الصيغة من إغناكة الخ المتكركة إل القنمن ويا هيو 
عقد . فإنّ عدم كون هذه الأمور من شرائط الصيغة ‏ بما هي من الأمور 
الواضحة . 

بيانه : أن البيع ‏ مثلاً - تمليك تسبيبي . ومقتضئ كونه تسبيبياً توقّفه 
علئ آلة يتسبّب بها وهو العقد. وعلئ متسبّب بها إلئ الملكية وهما 
المتعاقكاة؛ وعلن سحل وشورة الشسن تنما العوضان :قما هتن سق 
خصوصيات آلة التسبّب القائمة بها من العربية والماضوية والتنجيز والموالاة 
والتطابق فهو من الأوصاف الدخيلة في قابلية الآلة وهى العقد للآلية . 

وما هو من خخصوصيات الفاعل المتسبّب من البلوغ والرشد والاختيار 
وفوواهب امه الأوصبات القائمة به المعتبرة فيه شرعاً وهى من مصحّحات 
فاعلعه ااسكب" تعدو خرائط المععا قد 

وما هو من خصوصيات محل التسبّب ومورده ‏ مثل كونه مالا وطلقا 
زمملوسا: وسار لجا' مها تنه شيو مد انف كهات: قا ليه لكو عد 
للتسبّب ؛ وليس شرطية شيء لشيء جزافاً. فلا معنئ لجعل العلم من 
مصحّحات آلية الآلة ومن خصوصياتها. بل إمّا يعتبر في طرف المتسبّب 
فيعتبر فيه أن يكون عالماً. وإمًا يعتبر في طرف محلّه فيعتبر فيه أن يكون 
معلوماً. كما لا شبهة في أن المساواة من خصوصيات العوضين 
المتجانسين . فهي شرط لقابليتهما لكونهما محلاً للتسبّب. ولا معنئ لأن 


يكون من خصوصيات الآلة ودخيلاً فى قابليتها للآلية » فإرجاع ما ذكر إلى 

وكانياً: أنه بعد إلغاء الضابط المذكور المبنئ علئ الاستظهار المزبور لا 
لعدم قابلية العرضين للنقل والانتقال عرفا وشرعاً إلا أنهما بما لهما من 
كونهما متساويين مع التجانس . وعدم كونهما معلومين - غير قابلين للنقل 
والانتتمقال فى المعاملة البيعية وإن كانا قابلين له فى المعاملة الصلحية ؛ فإِنٌ 
تفاوت العوضين فى القابلية بحسب الموارد أمر معقول. بل واقع , كما أن 
الفرادمن أهلية البععاقداية وتابلعيها انضرف البيعن ء هف _ لفن الا 
دوزاق نفوة التضيةق هداز اتضافهنما بأوضتاف» غتوائنة خخاطة غرقا أو شزعا؛ 
ككونهما بالغين رشيدين مختارين . فلا فرق فى عدم قابليتهما للتصرّف 
لدوران الأمر مدار عنوان الأهلية حتى يقال : بأن الإكراه لا ينافي عنوان أهلية 
المالك للعمّد. بل الشرط إمّا مصحّح فاعلية الفاعل أو متمّم قابلية القابل. 
والاختيار شرعاً بل عرفا -كما لا يبعد ‏ مصحّح فاعلية الفاعل للتسبّب 
بالعمقد . بمعنئ أنّه لا ينفذ منه عقد ما دام كونه مكرها عليه . 

رابعها : أن الصحّة تارة بمعنئ استجماع العمل للأجزاء والشرائط , 
كما في البحث عن الوضع للصحيح أو الأعمّ. وأخرئ بمعنئ ترتّب الأثر 
المترقت :مق العماة # كماتقو المتمارف فى..باي العفوة' والأيقاعات دون 
العبادات . فلا يراد من صحيح العبادة ‏ كالصلاة ‏ ما يترئب عليه الانتهاء 
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عن الفحشاء مثلاً . 

ولا يخفئ عليك أن الصحّة بالمعنئ الأوّل هو المعنئ الجامع بين 
العبادات والمعاملات ء فلا يراد من المعاملة الصحيحة إلا المعاملة الواقعة 
علئ ما ينبغي وقوعها عليه آلة وفاعلاً ومحلاً. كما لا يراد من العبادة 
الصحيحة إلا المستجمع لجميع الأجزاء والشرائط . لكن حيث إن الصحّة 
بهذا المعنئ غير قابلة للتعبّد لبَاّ وحقيقة ؛ لأنّ وقوعها خارجاً كذلك يتبع 
الواقع » وليس من مجعولات الشارع . فلا محالة يكون التعبّد بها بهذا 
المعنئن عنواناً والتعبّد بتردّب الأثر لبَّء وحيث إن المعاملات آثارها اغتبارات 
من الشارع ٠‏ وجعلها تشريعاً عين اعتبارها. بخلاف العبادات» فإِن آثارها 
واقعية غير جعلية . فلا يعقل إرجاع التعبد لبا إلى جعل آثارها. بل لا مناص 
من إرجاعها لبآ إلى عدم وجوب إعادتهاء وعليه فالصحّة بالمعنئ الأوّل في 
الجاداكه :و التجا تلاك وق المركاتت واجزانها عل .“توق والعد» والفييحة 
فى كلّها فعلية ‏ بخلاف الصحّة بالمعنئ الثانى » فإنّها فى العبادات وأجزائها 
وأن كاقت فقي الا أنها في المعاملات تان قمر اشرق تأفلنة »وهنا 
مورد القول بأنْ صحّة كل شيء بحسبه دون المعنئ الأوّل كما عرفت . 

فإن كان ذات السبب موجوداً ولم يترقّب لصحّته حصول شيء 
فالصحّة المتعبّد بها فعلية . وإن كان الموجود جزء السبب كالإيجاب أو كان 
ذات السبب موجوداً ويترئب حصول شرط متأخّر عنه بالزمان. فالصحة 
المتعبّد بها تأهلية . بمعنئ أن الإيجاب بحيث لو تعقبه قبول لحصل التقل 
والانتتهال؛ أو العقد بحيث لو تعقّبه قبض لترتّب عليه النقل والانتقال . 

وَإِنّما تعرّض الشيخ الأعظم تيك لهذا الأمر في رسائله دفعاً لتوهّم قصر 


الصحّة علئ الفعلية . فإذا شك في وجود القبول فإمًا أن يجري في الإيجاب 
أصالة الصحّة» والصحّة الفعلية تستلزم القبول. وإمًا أن لا يجري فيه أصالة 
الصحّة فلا يحكم بصحّة الايجاب . 

فدفعه يي بأَنْ الصحّة الفعلية أثر العقد. وهو غير محرز ليحكم عليه 
بالصحّة كذلك . فليس للايجاب إلا الصحّة التأهّلية . والقطع بها لا يستلزم 
القبول وصحّته فضلاً عن التعبّد بها. ومدارك أصالة الصحّة جارية فى 
العبادات والمعاملات والمركّبات وأجزائها من دون اختصاص بما له صحّة 
فعلية بهذا المعنئ الثاني '" . 

ثم إنه ربما يتوهم التنافي بين ما أفاده الشيخ مع هنا من أَنَّ أصالة 
الصحّة فى الإيجاب لا يستلزم وجود القبول مع ما أفاده فى الأمر الثاني من 
أن صحّة الإيجاب من البالغ المحرز بلوغه يستلزم صحّة القبول من 
المشتكوك ولوغت إلا أله اكفياه يظهن بالعامل فى كةو هناك 7 افإن نا 
أفاده هناك ليس بلحاظ أصالة الصحّة . بل بلحاظ ظهور الحال المجعول في 
كلام المحمّق الثاني ييه مقابلاً لأصالة الصحّة!". ومن البيّن أن ظاهر حال 
من يتصدّئ للنقل والانتقال أن لا يتعامل مع غير البالغ . فإقدامه أمارة متبعة 
عل صحّة قبول الطرف من حيث بلوغه ء وأين هذا من اقتضاء أصالة 
الصحّة لوجود القبول ولصحّته؟! فراجع الرسائل . 

ثم إن الشيخ بين ذكر فروعاً بمناسبة المقام من عدم اقتضاء الصحّة 
ريه فرائد الأصول م: م>م. 


.”6١ :” فرائد الاصول‎ )١( 
.”١6 :0 جامعم المقاصد‎ )*( 


المقام الثانى / في أصالة الضْيحة م ل ل او 
التأهّلية لوجود ما يعتبر في الصحّة الفعليه!": 

منها : ما مر من عدم اقتضاء صحَّة الإيجاب التأهّلية للصحّة الفعلية 
المترتّبة علئ العقد المركب من الإيجاب والقبول. وحينئذ فإن كان الشك 
فى صحّة الإيجاب من غير ناحية القبول فالايجاب مجرئ أصالة الصحّة 
التأهّلية » والصحّة التأهّلية المحرزة لا تستلزم وجود القبول ولا صحّته. 
فضلاً عن الصِحّة التأهّلية التعبّدية . وإن كان الشك من ناحية القبول. فمن 
البيّن أن القبول ليس شرطاً لصحّة الإيجاب حتئ يستلزم الشك في صحّة 
الإيجاب . بل الصحّة محرزة ولو مع القطع بعدم القبول. كما أنّه ليس شرطاً 
للصحة الفعلية . فإنْ القبول جزء موضوع العقد الموصوف بالصحّة الفعلية . 
وما لم يحرز العمّد لا معنئ لاحتمال الصحّة الفعلية . بل عدم الصحّة الفعلية 
من باب السالبة بانتفاء الموضوع . 

فظهر أنّه فى هذا الفرض لا مجال لأصالة الصحّة التأهّلية ولا لأصالة 
الصحّة الفعلية. لا أن أصالة الصحّة التأهّلية جارية ولا تجدي فى إثبات 
العبحة الفعلة كنذا , 

ومنها : الشك فى صحّة بيع الصرف ؛ للشك في تحمّق القبض في 
المجلس . فإنْ صحّة العقد تأهلية » فإثباتها لا يجدي فى الحكم بالصحّة 
الفغلية العنوظة بالقيضن :فى المجلش “المشكوك تحفقة..: 

وأنت خبير بأنّ القبض إن كان كالإيجاب والقبول جزء المعاملة 
الصرفية الموصوفة بالصحّة الفعلية صم ما أفيد ؛ إذ لا مجال للصحّة الفعلية 


إلا بعد إحراز موضوعها . 


(1) راجع :هذه الفروع فى فرائد الأصول 48:86 . 


وأمًا إن كان شرطاً لنفوذ العقد الوارد علئ الدينار والدرهم فالصحة 
الفعلية مشكوكة ؛ للشك فى تحمّق شرط تأثير العقد المزبور. ولا مانع من 
إجراء أصالة الصحّة الفعلية إلا قصر مجرئ الأصل علئ صحّة العقد صدوراً 
واعدوتا لآتطلقا ولو يقاء .قله لتخاظ التحدؤة لسن له إل الفييخة التاهلية: 
وهى غير مشكوكة. وعلئ فرض الشْك فيها فأصالة الصحة التأهّلية ‏ كما 
مر لا يستلزم الصحّة الفعلية . 

وأمًا علئ تقدير عموم المجرئ نظراً إلئ أنه لا شبهة في عموم الصحّة 
الواقعية . واتصاف العقد بقاء بالصحّة الفعلية بلحوق القبض فى المجلس . 
فلا موجب لإخراج الصحّة الفعلية التعّدية عن مجرئ أصالة الصحّة . بل إذا 
فرض حدوت الشك بعد انقضاء المجلس فلا مجال للصحّة التأهّلية . بل إما 
صحيح فعلاً أو فاسد بقول مطلق . فأيّ مانع من إجراء أصالة الصحّة الفعلية 
للمعاملة الصرفية للشك في لحوق شرط من شرائطها؟! 

ومجرّد تفاوت الشروط بالمقارنة للمشروط وتقدمها عليه أو تأخَرها 
عنه لا يوجب تفاوتاً فى الحكم لصحّة المشروط . فتدبّره. فإنّه حقيق به . 

ومنها : الشك فى صحّة بيع الفضول ؛ للشك فى لحوق الإجازة من 
المالك. فإنٌ بيع الفضول بهذا العنوان ليس له إلا الصحّة التأهّلية . فلا يعقل 
الشك فيها إلا من غير'" ناحية الإجازة والصحّة الفعلية للبيع المنتسب إلى 
المالك . ولا انتساب إلا بالإجازة. فموضوع الموصوف بالصحّة الفعلية 
مشكوك. لا أن موضوعه محرز وصحّته مشكوكة . 

ومنه يعلم أنّه لا يعقل الشك في صحّة البيع المنسوب إلئ المالك من 


(1) فى الأصل هكذا ولعل كلمة «غير» زائدة . 


المقام الثانى / فى أصالة الصحّة اجر عدبم الدبو وا ما الخو ووم ا 
ناحية الشك في الإجازة. بل لابدٌ من أن يكون من ناحية يناعي + اذا 
شك فى أن المالك المجيز له القدرة علئ التسليم أم لاء فإنّها معتبرة في بيع 
المالك المترقب منه تسليم المبيع دون الفضول . 

ومنها : الشك في صحّة بيع الوقف ؛ للشك في وجود المسوّغ له من 
الأزل إلئ الخراب أو خلف الأرباب ‏ مثلاً ‏ فإنٌ ظاهر الشيخ في أنّه أولى 
بعدم الصحّة بأصالتها من الفروع السابقة7"!؛ لأنْ طبع بيع الوقف علئ 
الفساد . وليس له صحّة تأهّلية للزوم مقارنة المسوّغ له , ومنه يظهر أنّه ليس 
من موارد عدم التلازم بين الصحّة التأهّلية والصحّة الفعلية . 

والظاهر أن ما جعله يي مانعاً مقتض للجريان ؛ لدوران أمر هذا البيع 
بين كونه حال صدوره صحيحاً بقول مطلق أو فاسداً بقول مطلق . وليس 
معنئ بنائه علئ الفساد إلا أن بيع الوقف ‏ مع عدم المسوّغ حال صدوره ‏ 
فاسد لا يصححّحه لحوق شىء. كما أن عقد غير البالغ كذلك فإنّه فاسد لا 
بصلحه شىء ء فلابدٌ من ان يكون حال صدوره صادراً عن البالغ . 

وبالجملة : فإذا صدر بيع الوقف خصوصاً من المتولّي يحمل على 
الصحيح . وليس كلام الشيخ َي مبنيّاً على قصر الأصل على موارد الشك 
فى صحّة العقد بما هو عقد. كما صرّح بالتعميم في الأمر الثانى!" فى هذا 
المبحث من الرسائل فراجع . 

ومنها : الشك فى صحَّة بيع الراهن. إِمّا من جهة الشك في إذن 
المرتهن أو في إجازته . وحيث إن العين المرهونة متعلقة لح المرتهن 


)١(‏ فرائد اضر مود 
)١(‏ فرائد الاصول ”: .”5٠‏ 


فالتصرّف في متعلق حقٌّ الغير كالتصرّف في ملك الغير من حيث كون 
المعاملة فضولية . إلا أنه يفترق عنه بأنْ إذن المرتهن وإجازته ليس لتحقيق 
الانتساب إلى المرتهن . بل لإيطال حقه المانع من نفوذ التصرّف. فبيع 
الراهن ‏ بما هو بيع الراهن ‏ قابل للاتصاف بالصحة الفعلية بإذن المرتهن 
أو إجازته . 

وشيفل فإن كان :القت ذى 'سندوزه ع إذن. الجرتين كان كوران لامر 
بين صحّته فعلاً أو صحّته تأمّلاً. لا الصحّة فعلاً والفساد بقول مطلق. 
وأصالة الصحّة لا تعيّن إحدئ الصحتين . 

وإن كان الشك فى إجازة المرتهن فهو من حيث الصدور صحيح 
بالصحّة التأهّلية وعدم الصحّة الفعلية جزماً. ومن حيث البقاء يدور أمره 
بين الصحّة الفعلية والصحّة التأهّلية . إلا أن يمال :لا ملزم بالقصر علئ دوران 
الأمر بين الصحّة والفساد بقول مطلق . بل إذا دار الأمر بين الصحّة الفعلية 
وعدم الصحة الفعلية يبنئ علئ الصحّة الفعلية . 

ويشهد له أيضاً أنه لو وقعت معاملة بين إثنين يشك في كونهما 
الكين أوءماذونيق أز لديل فقول قانه اريت فى الحكم بالصحّة 
الفعلنة بأخثالة الفيحة.. وعد ,تدا 

ثم لا يخفئ عليك أنْ جميع ما ذكر في هذا الأمر إِنّما هو بالنظر إلى 
ترتيب الثباك فى العنخة لاخر ؛ بو اما إذا ادع المتعاملان وتنازعا في بعض 
ما يتفرّع عليه صحَّة المعاملة فالحكم فيه موكول إلئ موازين القضاء وكيفية 
تحرير الدعوئ . 

تفريع : إذا علم بوقرع البيع من الراهن وصدور إذن ورجوع من 


المقام الثاني / في أصالة الضيكة ع لو 
المرتهن . وشك في تقدم الرجوع علئ البيع وتأخره عنه فلا محالة يشك 
في صحّة البيع وصحّة الإذن وصحّة الرجوع . وحيث إنْ صحّة كل من 
الثلاثة تأهّلية . والصحّة التأهّلية لا تستلزم وجود ما يعتبر في الصحّة 
الفعلية . فلا يقتضىي صحَّة الإذن صحّة البيع . ولا صحّة الرجوع فساد البيع 
علئ ما أوضحه الشيخ الأعظم تبي في رسائله في المقام 7" . 

ولا يخفئ أنْ المراد بالصحّة التأهّلية كون الموصوف بها فى الخارج 
علئ نحو بحيث لو تعمّبه ما يتوقف عليه الصحّة الفعلية لترتب عليه الأثر 
المقصود. ولو لم يتعقبه سقط عمًا له من الصحّة التأهلية . لا مجرّد القابلية 
المحفوظة بالقضية الشرطية ولو مع كذب طرفيهاء والصحة بهذا المعنى 
ليست إلا للإذن ؛ فإنه حال صدوره من المرتهن بحيث لو تعقّبه بيع الراهن 
بلا تخلّل الرجوع لترتّب عليه النقل والانتقال» ولو تعقّبه مع تخلل الرجوع 
أو تحمّق الرجوع ولم يقع بيع أصلاً سقط الإذن عن تلك الصحّة التأهّلية 
القابقة :لذن : 

وأمًا البيع والرجوع فلم يحرز أصل صحّتهما التأهلية . 

أمّا البيع ؛ فلأنٌ الرجوع إن كان بعده فالبيع موصوف بالصحّة الفعلية . 
وإن كان قبله فالبيع فاسد بقول مطلق . فلم يتّصف بالصحّة التأهّلية, إلا أن 
يقال : إن وقوع الرجوع قبل البيع لا يمنع عن لحوق الإجازة بعد البيع. 
وَليسن كالزدٌ المويحت لاتحلال العقل نيف ل" عفد 

وأمًا الرجوع فصكته التأهلية تقتضيى أنه لو وقع بيع بعده لكان 
فاسداً. والصحّة بهذا المعنئ مشكوكة لا محرزة ؛ لأنْ الرجوع إن كان قبل 


(1) فرائد الأصول : 514. 


البيع كان له هذا الشأن. وإلا كان لغوأ محضاً. 

وقد عرفت أن مجرّد القضية الشرطية الكلية لا يجدي فى ثبوت قابلية 
الرجوع المفروض الوجود خارجاً . فإنّه لا يكون له هذه القابلية بالفعل إلا 
إذا كان قبل البيع . والمفروض أنّه مشكوك. مضافاً إلى محذورين آخرين 
في أصالة صحّة الرجوع : 

أحدهما: ما ذكره الشيخ تي فى آخر مسألة اختلاف المتبايعين من 
كتاب البيع من أنّه من شرائط جريان أصالة الصحّة إحراز قابلية التأثير عملا 
ثمّ الشك في تأثيره عرفاً أو شرعاً؛ والرجوع بعد البيع غير قابل للتأثير 
عقملاً؛ إذ لا مال له حتئ يكون له إذن ورجوع عنه!". 

ثانيهما: ما نبّهنا عليه هناك من أنْ الرجوع لا شأن له إلا انتفاء الإذن 
الذي هو شرط تأثير بيع الراهن . لا أنه بنفسه شرط الشيء أو مانع شرعاً 
عن شيء. فضلاً عن أن يكون سبباً مؤثْراً في شىء . فلا يوصف بالصحّة 
والفساد ليكون مورداً للتعبّد . وإِنّما يوصف باللغوية وعدمها!". 

خامسها : يعتبر فى إجراء أصالة الصحّة إحراز العنوان الذي به يترنّب 
قلندالاق كلها أن وفها,وذلف العدوات كارة كسان العطييى كدات الها + 
فلابدٌ من إحراز أن الغاسل فى مقام التطهير. لا إزالة الوسخ فقط . 

وأخرئ كعنوان التعظيم بالانحناء . وكعنوان النيابة عن الغير مما هو 
متقَوّم بالقصد . فلابدٌ من إحراز القصد المقوّم للعنوان . 


والكلام تارة في لزوم الإحراز. وأخرئ فيما يحرز به العنوان 


)١(‏ المكاسب 8: 586؟. 
(؟) حاشية المكاسب للمصنف ”1:7 751 , 


المقام الثاني / في أصالة الصحّة اط ا ل 1 
القصدي , فهنا مقامان من الكلام : 

أحدهما : في وجه لزوم الإحرازء والوجه واضح ؛ فإنٌ المعنون بذلك 
العنوان هو موضوع الأثر شرعاً. وباعتبار ترئّبه عليه يوصف بالصحّة 
وباعتبار عدمه بالفساد. 

فالتعبّد بالوصف لا يكون إلا مع إحراز الموصوف . فإنّه مع الشك في 
الموصوف وإن كان يشك فى الوصف إلا أنّ أصالة الصحّة لا تتكمّل إثبات 
الموصوف . بل إثبات الوصف . 

وعليه فلابد من إحراز القصد المقرّم دون القصد الذي هو شرط 
شرعي كقصد الامتثال, فإن المفروض تقوّم موضوع الأثر به . فحال القصد 
المقوّم للتعظيم بالانحناء كحال نفس الانحناء الذي لا ريب في لزوم إحرازه 
في ترتيب الأثر عليه . ومن هذا القبيل جميع العقود والإيقاعات ؛ لتقوّمها 
بالقصد عمقلا . 

ويمكن أن يقال: إِنّه لابدٌ من أن يكون موضوع أصالة الصححة أوسع 
من موضوع الأثر الذي بلحاظه يوصف الفعل بالصحة . وإلا لكان الشك في 
الصحّة دائماً شك في تحقَّق موضوع الأثرء ولذا قلنا: إن موضوع الأثر في 
الصحيح شرعاً هو المستجمع لجميع ما يعتبر فيه شرعاً. وموضوع أصالة 
الصحّة شرعاً هو الصحيح عرفا ؛ ليجامع الشك فى استجماعه لما يعتبر فيه 
شرعاً. وكذلك موضوع الأثر عرفا هو المستجمع لجميع ما يعتبر فيه عرفاًء 
رموضوع أصالة الصحّة عند العرف أوسع من ذلك ؛ ليجامع الشك في 
صحّته عرفاً. فلا تلازم بين الموضوعين . 

وعليه فلابدٌ من تعيين موضوع أصالة الصحّة بالرجوع إلى مدركها. 


والعمدة من مداركها التى ينبغى الاعتماد عليها هو سيرة العقلاء من أهل كل 
ملّة ونحلة , ولا فرق في نظرهم بعد إحراز الإنشاء الصادر فى مقام المعاملة 
البيعية بين الشك في كون المنشئ بالغ أو مختاراً وكون العوضين معلوماً أو 
يجيهؤلاً" دمغلا ؤالقك فى كو الاتشاء المخرر فى هذه المرعلة هل 
اقترن بقصد التسبّب به عند صدوره أم لا لغفلة عمًا هو بصدده أو لتعمّد 
خلافه لداع من الدواعيء أو أن النائب قد أحرز أنه في مقام تفريغ ذمَة 
الميّت بعمله عنه لكنّه شك فى أنه عند شروعه هل قصد هذا العمل عن 
الحقة اوتركه عفلة أن تسهكذا : 

فإنّه لا يكاد يشك المراجع إلئ سيرة العقلاء أنهم يبنون علئ 
الصحّة . أي : صدور الفعل علئ وجه ينبغي صدوره ممّن كان فى هذا المقام 
من دون نظر إلى كونه شرطاً أو مقوّما. ولااظنَ أن يستشكل منصف فى 
التعبّد بصحّة غسل الثنوب بعد إحراز أن الغاسل فى مقام التطهير فيما إذا 
شك في وصول الماء إلى بعض أجزاء المغسول . مع أن وصول الماء إلى 
المغسول ممَوّم عقلاً لغسل الثوب . 

وقد حكئ شيخنا الاستاد فَييعٌ البناء علئ القصد بأصالة الصحّة فى 
العقد عند التنازع فى القصد . وأنْ المدذعى للقصد قوله موافق للأصل عند 
المشهور"" + والعهةة غلية: 

وظاهر الشيخ الأعظم تي في كتاب الخيارات فى مقام الفسخ بالفعل . 
إثبات إرادة حل العقد بإجراء أصالة الصحّة في فعله فراجع!". 


)١(‏ كذافى الأصل ولعلّ الصحيح «معلومين أو مجهولين». 


عاشي وزاند الأصول للأخرتد 1865 : 
(”) كتاب المكاسب 1:53 .١71‏ 


المقام الثانى / فى أصالة الصحّة 11101100 

ثم إن للشيخ الأعظم تت كلاماً في المقام غير خال عن شوب الإبهام , 
ولذا اعترض عليه غير واحد من الأعلام!". ومحصّله أن لعمل النائب 

الأولن + اله فم ,من اعمالة الشموية اليد ببالذاك تزيئيد] الاعسار 
تون عليه وترتت:علن تسليمه ضحيها ابتحقاق الاأجحزة: 

والثانية : أنّه عمل من أعمال المنوب عنه بالعرض ؛ حيث إنَّه فعله 
بالتسبيب . والصحّة من الحينية الأولئ لا تستلزم الصحّة من الحيثية الثانية , 
بل يجب التفكيك بين أثري الفعل من الحيثيتين . فيحكم باستحقاق النائب 
للأجرة. وعدم براءة ذمة المنوب عنه. فراجع هذا الموضوع من 
الإسائل1" +اقرهوع متوس :واحد .أن هذا القه" الراسي ]ذا كان مها من 
النائب فهذا الصحيح بعينه هو المنسوب إلئ المنوب عنه. فكيف لا تبرأ 
ذمته ؛ إذ لا فرق فى المبرىء للذمة بين كونه صحيحاً واقعاً أو صحيحاً 
تعدا 

لكلة بومكن تم حيهه يننا مركا "شارق] "١‏ من أن الفيحة تازه يمع 
استجماع العمل للاجزاء والشرائط . وأخرئ بمعنئ ترتّب الآثر المترقب منه 
علف والسيكة :المعك الأول قائلة الحمين» شع اناكو لبنان للا زا اذ الأد وديا 
واة 1 حك وان و 00 5 
للأجزاء والشرائط خارجا غير قابل للتشريع حتئ يقبل التعبّد. والصحّة 
بالمعئئ الثاني قابلة للتعبّد لبَأْ في المعاملات ؛ لأنْ آثارها اعقارانت كدرل 


)١(‏ منهم النائيني . كما فى فوائد الأصول للكاظمي ؛ : 710 . ضياء الدين العراقي كما 
)١(‏ كتاب فرائد الأصول 7: 78. 
(6) تقدّم فى صفحة: 856 . 


وا ةرانا في العبادات فآثارها واقعية غير جعلية . نعم. مرجع التعبّد 
بصحّتها لبا إلى عدم إيجاب إعادة العمل . 

وَعليه فقول + متل: .هذا الأثر نما يمرت 'غلكن التعيّد إذا كان" الناتت 
شاكاً في صحّة عمله بعد الفراغ . فيتعيّد بعدم الإعادة. وأمًا غيره كالول 
والوصئ والعاجز الذي قد استنابه للحجّ ‏ مثلاً ‏ فلا معنئ للتعبّد بعدم 
أغاقه العمل سبل بيفاويث الأثرتفاؤت السات: :فإذا شك المحاصر فى 
صحّة عمل الأجير من حيث إِنّْه عمل مستأجر عليه فلا معنئ للتعبّد بصحّته 
من هذه الجهة إلا الحكم باستحقاقه للأجرة. ووجوب بذل الأجرة له بعد 
تسليمه للعمل . كما أنه إذا شك فى صحّة هذا العمل من حيث إنّه عمل 
المنوب عنه؛ فالأثر السابق غير مربوط بالمنوب عنه. بل الأثر المرتبط به 
فراغ ذمّته الذي مرجعه إلئ عدم وجوب الاستيجار عنه والاستنابة ثانياً. فإنه 
القابل للتشريع دون فراغ الذمّة عن العمل المكلّف به . فما أفاده مَيٌ من 
الفرق بين الحيثيتين أن الصحّة من جهة غير الصحّة من جهة أخرئ 
صحيح بلحاظ مقام لبّ التعبّد . 

نعم. ما رئَّبه على عدم الاستلزام من الحكم باستحقاق الأجرة والحكم 
بعدم براءة الذمّة مخدوش؛ بأنه كما أن مقتضئ أصالة الصحّة في العمل 
المنسوب إلئ النائب استحقاقه للأجرة ووجوب بذلها له. كذلك مقتضئ 
أصالة الصحّة في العمل المنسوب إلئ المنوب عنه الحكم بعدم لزوم 
الإستنابة عنه ثانياً. فعدم الاستلزام أمر وعدم جريان أصل آخر في العمل 
المنسوب إلى المنوب عنه أمر آخرء فتدبّره ؛ فإنّه حقيق به . 

ولبعض أجلّة العصر تي تفصيل بين العمل النيابي ومثل توضكة الغير 
للعاجز . فحكم بكفاية صحّة عمل النائب لصحّة عمل المنوب عنه ؛ لوحدة 


المقام الثاني / فى أصالة الصححّة ا ا ان 
الفعل :وك تعده الأحيتات .دون وضو العاخر؛ نظراً الغ أن المكلت مامور 
بإيجاد الورضوء بنفسه أو بإعانة الغير. وصحّة التوضئة ‏ وهى عمل 
الموضّى ‏ غير صحَّة الوضوء الذي أمر به المكلف7". 

وهذا مبنئ علئ أنْ المكلّف مأمور بإيجاد الوضوء بالمباشرة عند 
الغكرة :وهامو نا جاده تنبا عند" النتفو : فإث التسلاة زالسيكات القائمة 
به فعل تسبيبى له . والسبب هو فعل الموضى بالمباشرة؛ فإنّه قائم به بقيام 
صدوري. وقائم بالمكلف العاجز بقيام حلولى . لكن بناء علئ استحالة 
توسّط إرادة الفاعل المختار - كما قيل بها فيستحيل تعلق التكليف بالأعدّ 
كز الساحوي راسيو 

وغلية فالمكلفمأمور بالوانوم عتد' القذرة وباتضاة الغير للتوضئة 
عند العجز . وصحّة التوضئة مرجعها لبا إلى عدم اتخاذه للتوضئة ثانياً لا إلى 
فراغ ذمّته عن الوضوء . هذا بعض الكلام في لزوم إحراز العنوان . 

ثانيهما : فيما يحرز به. والعمدة إخبار العامل. لعدم طريق غيره 
غالباً. وهل يعتبر فيه العدالة أو يكفي الوثوق ؟ 

كول :اسان العسدالة تيل التحدة قات قرعا فقن سملة ميد 
الموضوعات. كما فى الترافع؛ وفي ثبوت الهلال. وغيرهما من الموارد 
الخاصّة . بل مقتضئ آية النبأ''! التي موردها من الموضوعات اعتبار أصل 
عدالة المخبر . إلا أن المدار فى حجّية خبر الثقة إن كان علئ سيرة العقلاء؛ ‏ 
كما هو عمدة مداركها فلا فرق فى نظر العمّلاء بين الأحكام 
والموضوعات . 


3 حاكية :نرائد الأشول للسدات + ينا : 
)1١(‏ سورة الحجرات .١:61‏ 


وعليه فيكفي الوثوق في خبر النائب عن عمله وعن نيابته في الحكم 
بفراغ ذمّته وذمّة المنوب عنه, وأمّا مجرّد الوثوق بعمل النائب من دون خبر 
منه فاقامة الدليل علئ كفايته مشكل ؛ لأنّ سيرة العقلاء على العمل بخبر 
الثقة لا علئ الوثوق بقول مطلق . 

سادسها : هل يترئّب بأصالة الصحّة الأثر المترقب من الفعل الصحيح 
فقط. دون أثر ما يتوقف عليه كأثر البلوغ مثلاً. فضلاً عن لوازم الصحيح أو 
ملازماتها. كما هو مقتضئ كونه أصلاً عملياً محضاً. أو يترئّب كل ذلك 
لكونه أمارة ؟ 

فتقول: أمّا تقريب أصل الأمارية فهو أن الشك فى الضخة إمَا 
لاتعمال تعهن الاخلال قرط :هق شرائط الصخة اما لختعمال المفلة خنه. 
وإمًا لاحتمال الجهل به . 

أمَا إذا كان منشأ الشك احتمال التعمد فظهور حال المسلم يقتضىي 
الجري علئ ما يقتضيه إسلامه وإيمانه . والظهور طريق متّبع عرفاً وشرعاً. 
وأمًا إذا كان عنمو اسنال العفلة :فالتعليل بالأذكوية وإن كات ادها عن 
المقام ؛ لأنّه فى مورد شك العامل لا شك الحامل. فإن العامل هو الأذكر 
حين العمل من حين يشك دون الحامل . إلا أنّ الملازمة العاديّة النوعية 
المدّعاة في قاعدة الفراغ ‏ بين الإرادة الكلية فى أوّل العمل والإرادات 
الجزئية في محالهاء أو بين الذكر التفصيلى في أَوّل العمل والذكر الارتكازي 
إلئ آخر العمل لا اختصاص لها بشك العامل . فإنّ هذه الملازمة إذا كانت 
محمّقة . وهى أمارة نوعية علئ عدم الإخلال بجزء أو شرط . فكما يستند 
إليها العامل فى عدم الاعتناء باحتمال طرؤ الغفلة علئ خلاف الطبع والعادة. 
كذلك يصحّ للحامل الاستناد إلئ ملازمة الإرادة الكلية للارادات الجزئية من 


المقام الثاني / في أصالة الصحّة ا ا 1 00 
العامل . فيحكم بسبب هذه الأمارة النوعية أن العامل لم يعرضه غفلة على 
خلاف الطبع والعادة . 

فتوهّم اختصاص أثر الملازمة بالعامل ضعيف وإن اختصّت نفسها 
به إلا أنا ذكرنا في قاعدة الفراغ أن هذه الملازمة النوعية لا تقتضي إلا 
التعبّد بوجود الشرط لمشروطه لا وجوده بما هو كما في مورد قيام البيّنة 
علئ وجوده!". فلا فرق حينئذ بين كون قاعدة الفراغ أو أصالة الصحّة 
أمارة مقضورة عل وحود الشرط يما هو شرط لمشروطة: أو كوتهما أصيلا 
عضا نتقضيا للعتد بصي العمل للعتمال الاختلال بخترطه» 

وأمًا إذا كان منشأ الشك احتمال الجهل - بل العلم به أحياناً ‏ فلا 
مجال للطريقية؛ ولابدٌ من البناء علئ كونه أصلاً تعبّدياً بعد فرض شمول 
القاعدة لصورة الجهل بالحكم . كما هو مقتضئ إطلاق النصوص فى قاعدة 
الفراغ . ومقتضئ السيرة العملية فى أصالة الصحّة . 

ثم فرّع الشيخ الأعظم مي على ما ذكر ما نضّه: فلو شك فى أنْ 
الكواء الضادز مق الغتن كان ينا انتملك كالضين :والحترين أى دين 3 
أعيان ماله. فلا يحكم بخروج تلك العين من تركته. بل يحكم بصِحّة 
الشراء وعدم انتقال شيء من تركته إلئ البايع ؛ لأصالة عدمه'"... الخ . 

توضييحه : أن مقتضخ “أضالة الضحة انتقال ما تعين سيعاً إلنن المشترى 
وما تعيّن ثمناً إلئ البائع » وليس من شأنها تعبين شيء لكونه مبيعاً أو ثمناً. 
فإذا كان المبيع والشمن معيّناً. وشك في النقل والانتقال . كان مقتضئ أصالة 
الصحّة فى العقد حصول النقل والانتقال بالاضافة إلئ العرضين » وإذا كان 


. تقدّم فى صفحة: 09 وما بعدها‎ )١( 
فرائد الأسيون **: الال.‎ )0( 


اموق شيج .و التمن سرد انق أن يكون عضرا حمق وأ هيا حاف 
متمؤلة 6 فآصالة الضصخة«لا تعين التمن اذ لسن من هأنها لك ابل مخ 
شأنها الحكم بالنقل والانتقال. وحيث إن المبيع معيّن صم التعبّد بانتقاله 
إل المشتري . وحيث إنّ الثمن مردد ‏ ولا معيّن له . فلا معنئ للتعبّد بانتقاله . 

نعم. الصحّة واقعاً تلازم عقلاً كون الثمن هي تلك العين. 
والمفروض عدم إثبات اللوازم والملازمات ‏ بل ما يتوقف عليه الصحّة - 
بأصالة الصحّة . وعدم إمكان التصرّف في المبيع ومجموع التركة لمخالفته 
للعلم الإجمالى أمر آخر لا دخل له بصحّة الشراء بالمقدار الممكن وهو 
انتتقال المبيع تدك كي لكل نه ينك إثبات اللوازم الواقعية بالأصل 
التعبّدي . فتدبّره جيّداً . 

سابعها : 

في تقديم أصالة الصحّة علئ الاستصحابات الحكمية والموضوعية 
في مواردها . 

والكلام تارة فى مقابلتها مع أصالة الفساد. وأخرئ في مقابلتها مع 
الاستصحاب الموضوعي كأصالة عدم البلوغ . 

أمّا الأوّل : فظاهر الشيخ الأجل مب فى هذا المقام حكومة أصالة 
الصحّة علئ أصالة الفساد!" . 

شيك أن التي ثارة تكون فى الحكم . كما إذا شك في أن 
ابه قاحس ليب ره 11630101 كرس يندا كرما سيك ل شيل 
الشارع . وهو مسبوق بالعدم. فالأصل بقاؤه علئ حاله إلئ أن يقوم دليل على 
كونه سببا شرعا. 


)١(‏ فرائد لصون بيرم 


المقام الثانى / فى أصالة الصححّة ل ا 

وأخرئ تكون في الموضوع. كما فيما نحن فيه ء حيث لا شك في أن 
عقد البالغ نافذ. وعقد غيره غير نافذء وإثما الشك فى أن هذا العقد 
الموجود يترتب عليه النقل والانتقال أم لا. وعدمه مطابق للأصل . 
والمفروض قطع النظر عن الأصل الموضوعي لو كان . 

وأمّا أصالة الصحّة فمفادها التعبّد باستجماعه لما يعتبر فى نفوذهء 
فيكون مزيلاً للشك في ترئّب الأثر عليه . فمنزلة أصالة الصحّة من أصالة 
الفساد منزلة الأصل الموضوعى من الأصل الحكمي . 

وهذا التقريب إثما يجدى إذا لم يكن فى البين أصل موضوعىي 
أضاذ» والذاكان الية علس مقط زلذ غمر» غلسية» لأن اليظن إن كان إل لت 
التعبّد فالتعبّد بالصحّة والفساد دائماً تعبّد بالأثر وبعدمه » وإن كان إلى عنوان 
المتعبّد به - وهو كون العقد مستجمعاً للشرائط أو فاقداً لها فلا مجال إلا 
للأصل الموضوعي . 

وأمّا الثاني: وهو ملاحظة أصالة الصحّة في قبال الأصول الموضوعية. 
فعن الشيخ الأعظم مي فى رسائله('" وجه فى بيان المعارضة وتقديم أصالة 
الصحة . 

وعن أجل تلامذته السيّد العلامة الشيرازي مَيِيُْ وجه آخر فى بيان 
المعارضة . ورسمت عبارته تييع فى النسخة الأصلية في هامش الرسائل7!, 
اا ل را 

أمَا عبارة الشيخ الأعظم وَوٌِ فمحصّلها : أنّه مو بِيّن وجه المعارضة 
ا 0 


1 ا عاط خنة ا الجا 0 


بأن مقتضئ أصالة عدم بلوغ العاقد ‏ الذي هو قيد عدمى مأخوذ فى 
الموضوع المحكوم بالفساد بضميمة جزئه الآخر المحرز بالوجدان وهو 
العقد ‏ هو عدم ترئب النقل والانتقال؛. ومقتضئ أصالة الصحّة كون العقد 
الموجود صحيحاً أي جامعاً لشرائطه . ومنها البلوغ . فيترئّب عليه النقل 
والانتقال . 

ثم اعترض علئ هذه المعارضة: أنْ عدم المسبّب بعدم سببه لا 
البالغ . لاإلى صدوره العقد من غير البالغ . إلا بالملازمة بين صدوره من غير 
البالغ وعدم صدروه من البالغ. فلا أثر شرعى للاستصحاب حتئ يعارض 
أصالة الصحّة إلا علئ القول بالأصل المثبت. 

ثم عدل عن هذا الأصل الذي لا أثر له إلئ أصل آخر . وهى أصالة 
لأضالة الفكة المتتفية لوحو الأثر تعره عه 

ثم أجاب عن هذه المعارضة ار أن عدم الأثر بعدم المو دو مدق 
باب اللا اقتضاء . بداهة أن عدم السبب لا يقتضى عدم المسبّب. بل 
لا يقتضي وجوده. وأصالة الصحّة مقتضية لوجود الأثر بوجود مقتضيه. وما 
لااقتضاء له لا يزاحم ما له الاقتضاء'". 

فاستنتج نَييرٌ من هذا التقريب تقديم أصالة الصحّة علئ الأصل 
الموضوعى الذي يصم الاستناد إليه فى نفى الأثر . 

أقول : أمَا ما أفاده من سقوط أصالة عدم البلوغ عن صلوحها 


للمعارضة لعدم الأثر ففيه : 


)١(‏ فرائد الأصول : هلا ومابعدها. 


المقام الثانى / في أصالة الصحّة 5 01 ااا 00 

أوَلاً: أن الاعتراض مبنئ علئ كيفية إجراء أصالة عدم البلوغ. وأنّه 
شيكيا إل القن المدرز بالورحذان تسق :فيد عران نتن عليه الأتوه 
قن أتزدالعة بانبات ضده أصل ميت 

ْ وأما إذا قلنا: بأن البلوغ شرط التأثير شرعاً. وكما يمكن نفى المسبّب 
بنفى سببه كذلك يمكن نفى المشروط بنفى شرطه . فلا حاجة إلئ توسيط 
الضدّ ليرد إشكال الأصل المنبت. وليس نفى القيد كإثئبات القيد العدمي 
حتئ يقال : إن مقتضئ الأصل التعيد بذات القيد العدمى لا بتقيّده . فالتقيّد لا 
وجدانى ولا تعبّدي ؛ بل القيد المرئّب علئ المقيّد به أثر وجودي يكفي في 
نفيه التعبّد بعدمه. ولا حاجة إلئ إثبات التقيّد بعدمه . 

ونه عتما “فى كلاه 2 مد “تنظيرةبالقيواد العدمية المأخؤذة فى 
الموضوع7" . 1 ْ 

وثانياً: أن عدم المسبّب تارة يلاحظ بنحو السلب المقابل للإيجاب . 
وأخرئ يلاحظ بنحو العدم المقابل للملكة. والعدم على الأوّل بعدم 
السبب . وعلئ الثانى بوجود ما لا سببية له فعلاً. والفساد الذي يقابل 
الصحّة يقابلها بنحو العدم والملكة. فهو عدم الصحّة عمّا من شأنه 
التوصيف بها. وليس هو إلا العقد الفاقد للشرط. وإلا فعدم المسبّب 
لا يوصف بالفساد, فكما يمكن نفى المسيّب بنفي سببه يمكن نفيه بوجود 
موضوعه الموصوف بعدم كونه مؤْئّراً. ولا شبهة لأحد في أن العقد الصادر 
من غير البالغ وجداناً موصوف بالفساد. لا أنّه غير موصوف بالصحّة ولا 
بالفساد . وليس ذلك إلا لاعتبار العدم علئ نحوين . وكل منهما قابل للتعبّد ؛ 
فلا حاجة إلئ إثبات عدم السبب لإثبات عدم المسيّب حتئ يبتنى علئ 


)١(‏ فرائد الأصول : ولالا. 


الأصل المشت»م 
وأمًا ما أفاده بعد العدول إلئ أصالة عدم السبب ‏ أعنى عدم صدور 
العقد من البالغ من حيث عدم مزاحمة اللا اقتضاء وما له الاقتضاء'' ‏ ففيه : 
أن نفس عدم المسبّب واقعا وإن كان بعدم السبب الراجع إلئ عدم 
المقتضى للوجود لا إلئ وجود المقنضى للعدم إلا أنْ التعبّد بعدم المسبّب 
بعنوان عدم السبب لا يكون إلا عن اقتضاء . فأحد الأصلين مقتض للتعبّد 


بالوجود سبباً ومسميباً : والآخر مقتض للتعبّد بالعدم هنا وك : 

وأمّا عبارة السيّد العلامة الشيرازي يي فمحصّل المهم منها : 

أن المراد من الصحّة في أصالة الصحّة إن كان نفس ترتّب الأثر بحيث 
يكون مقتضئ الأصل التعبّد بالنقل والانتقال فالشك فيها ناش عن الشك فى 
بلوغ العاقد . وأصالة عدم البلوغ رافعة للشك فى ترتّب الأثر. 

وإن كان المراد من الصحّة ‏ كما هو الصحيح ‏ كون العقد علئ وجه 
تعية يتركن عليه الأتري أى كته تتعهمعا الشرائظ التايره بوستها البلوغ 
المشكوك ‏ فمقتضئ أصالة الصحّة التعبّد بكون العقد صادراً من البالغ . 
وس الاسسنحات تتقيمة انفد السددرر ال عاذ هندون القلامة 
غير البالغ 0 فليس هناك إلا شك واحد يقتضى أصالة الصحة التعبّد 
بوجود ذلك المشكوك. ويقتضى الاستصحاب التعبّد بعدمه. فيتمخضان في 
المعارضة بلا حكومة لأحدهما على الآخر. 

ثم اعترض تيمر علئ هذه المعارضة ودفعها . 

وحاصل الإشكال : أن مفاد أصالة الصحّة التعبّد بوجود العقد الصحيح 
ومفاد الاستصحاب التعبّد بعدم سببية العقد الموجود. ولا تقابل إلا بين 


)١(‏ فرائد الأضول *: الا 


المقام الثاني / فى أصالة الصحّة ب ا ل و ا و 
وجود العمّد الصحيح وعدمه. أو بين سببية العقد الموجود وعدمها. 

وحاصل الدفع : أن مفاد أصالة الصحّة ليس التعبّد بوجود عقد 
صحيح . بل بكون العقد الموجود هو الصحيح . ومرجعه إلئ سببية العقد 
الموجود. فتعارض الاستصحاب الذي مرجعه إلئ نفى سببية العقد 
المراصويه 

توضيح ما أفاده بَتيّ إشكالاً ودفعاً: أن ملاك الإشكال عنده ليس 
ضدّية العقد الصادر من غير البالغ مع العقد الصادر من البالغ . وأنٌ 3 أثر 
الضدّ بإثبات ضدّه مثبت . كما هو صريح إشكال الشيخ الأعظم'" يوي وكذا 
ليس ملاك الإشكال عنده أنّ عدم المسبّب بعدم سببه لا بعدم سببية العقد 
الموجود . فإِنّ وجود المسبّب ايضا بوجود السبب لا بسببية العقد 
الموجود . كيف والسببية وعدمها ينتزعان من ترب المسبّب علئ سببه 
ومن عدم ترتّبه علئ عدمه!". فكيف يندفع الإشكال بجعل مفاد أصالة 
الصخة ماود لكقاد الانتتصيحات 

وكذا ليس ملاك الاشكال أنْ مفاد أصالة الصحّة مفاد كان التامّة ومفاد 
الاستصحاب مفاد ليس الناقصة . ولا تقابل بينهما إلا بجعل مفاد أصالة 
الضحة د أيضاً ‏ كان الناقضة حتئ: بثافئ :عفاد لسن الناقصةء وذلك لأنّ مجدد 
إضافة الصحة إلئ العمّد لا يدرج مفادها تحت كان الناقصة والوجود 
الرابطى , كما أن إضافة البياض إلئ الجسم أو إلئ الخاصٌ منه لا يجعله 
وجوداً رابطياً. فكما أنْ وجود البياض محمولي ومفاد كان التامّة. فيال: 


البياض موجود . كذلك مع الاضافة . فيقال: بياض الجسم موجود . فوجود 


. 30/1 : 7“ فرائد الاصول‎ )١( 


)١(‏ فى الحجرية المطبوعة هكذاء والظاهر أنّ الصحيح: عليه. 


العقد الصحيح وصحّة العقد الموجود كلاهما مفاد كان التامّة والوجود 
الحدولى تعي» كرون العقن المرسوة حصا قاد الوجوء الراظ كان 
الناقصة . فكذا فى طرف العدم. فإِنّ عدم السبب وعدم سببية العقد 
الموجود كلاهما عدم محمولى ومفاد ليس التامّة. وعدم كون العقد 
الموجوة سببا اهو قاد نيش الناقفة يا نااك الاشكال هده ع ما أضرنا 
إليه فى الإيراد علئ الشيخ الأجل تيك من أن عدم الأثر يلاحظ طورين7": 

أحدهما : بنحو السلب المقابل للإيجان . 

وثانيهما : بنحو العدم المقابل للملكة . وملاحظته علئ الأوّل مناط 
الإشكال. وعلئ الثاني مناط الدفع ؛ فإِن مفاد أصالة الصحّة إن كان التعبّد 
بوجود عقد صحيح فالعدم المقابل له من السلب المقابل للإيجاب. وهو 
عدم الأثر بعدم المؤئّر لا بعدم مؤثّرية العقد الموجود . 

وإن كان التعبّد بصحّة العقد الموجود أو بكون العقد الموجود 
صحيحاً أو بكون العقّد الموجود هو العقد الصحيح تطبيقاً ‏ كما هو 
الصحيح ‏ فلا محالة يكون العدم المقابل له من العدم المقابل للملكة. 
فيحتاج إلئ عقد موجود يحكم عليه بالفساد ‏ أي بعدم السببية وعدم 
الصحّة عمًا من شأنه ذلك وحيث إِنّ الصحيح من الوجهين عنده ني هو 
الثانى . فلذا حكم بالمعارضة بينهما . 

وبما ذكرنا يندفع ما يتوهّم من التهافت في كلامه َي ؛ نظراً إلى 
أنّه وتيا حكم ابتداءاً بأنْ الاستصحاب المقتضى لنفى السببية لا أثر له . فكيف 
بصير ذا أثر بتفاوت ناد أغالة السيفة ,24 حي عدم عدوله إلئ أصالة 


عدم السبب كما عدل إليها الشيخ َب هو أن الشك فى صدور عقد من البالغ 


. وما بعدها‎ ٠١ : راجع الصفحة‎ )١( 


المقام الثاني / فى أصالة الصحّة ا 77اا 00 
نكن عن كون هذا العقد الموحوة صادراً من البالغ أم لا وبعد التعبّد 
1 صادراً من البالغ لا شك فى صدور عقد من البالغ . فتديّر جيّداً . 

ثم إِنْه مي اعترض أخيراً علئ التعبّد بنفى السببية : بأنّها غير مجعولة 
حتئ يصمّ التعبّد بعدمهاء فمرجع الاستصحاب إلئ الأصل الحكمي . 

فدفعه مين بالتقض. وهو أن مرجع أصالة الصحّة المقتضية لسببية 
العقد الموجود إلئ التعبّد بالأثرء وهو أيضاً أصل حكمي . 

ولا يخفئ عليك أن العقد الصادر من البالغ محكوم شرعاً بترتّب الأثر 
عليه . والعقد الصادر من غير البالغ محكوم شرعاً بعدم ترئّب الأثر عليه 
بنحو العدم المقابل للملكة. والعقد الصادر من مشكوك البالغية خارجاً 
لاشك في ترتّب الأثر عليه بما هوء بل بما هو عقد صادر من البالغ تطبيقاً. 
تب- ا 
العقد للشرائط وبكونه عقداً صادراً من البالغ تطبيقاً عنواناً. وتعبّد بحكمه لبا 
وحقيقة . والتعبّد بعدم بلوغ العاقدل مع صدور العقد منه وجدانا تعبّد بصدور 
العقد من غير البالغ تطبيقاً عنواناً. وتعبّد بعدم الأثر بنحو العدم المقابل 
للملكة لبَاّ وحقيقة . والسببية تارة وعدمها أخرئ منتزعان من الموضوع 
المحكوم بالصحّة تارة وبالفساد أخرئ , والتعبّد بمنشأ الانتزاع تعبّد بالأمر 
الانتزاعي . 

ومنه يتّضح أنْ عدم كون السببية مجعولة لا يوجب رجوع 
اللاستصحاب إلئ الأصل الحكمي . كما لا يوجب رجوع أصالة الصحّة إليه . 

هذا والتحقيق : أن العمدة من مدارك هذه القاعدة هى السيرة العملية 
البويكي مها #اولمنن :لهي الام حوسي الآنان فهو المح ندر مشجادة 
بالتعبّد بترتيب الآثارء وليس للعمل عنوان ولا للبناء العملى لسان» بخلاف 


الاستصحاب فإنّ مقتضاه التعبّد بالمتيقّن. والمتيقن هو عدم البلوغ فهر 
المتعبّد به عنواناً وأثره لبَا. وكذا قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ فإنٌ لسانهما 
التعبّد بوجود المشكوك بعد التجاوز والفراغ عنواناً وبالأثر حقيقة . 

وعليه : قأصالة الصحّة بناءً علئ عدم الأمارية أصل حكمى محض . 

تتءبنناء علق الأعارية يكون البناء العملى علئ اتّباع الغلية الكاشفة 
عن الملازمة بين إيجاد المشروط وإيجاد شرطه . إلا أنْ الذي يهوّن الخطب 
أن أضالة الصسعة بكانع اهنا ترفو هنا ار أددا حكن اننا صعلك فى 
موارد الأصول الموضوعية غالباً. كما يظهر من البناء العملى من العقلاء 
غل ترقنب الآثارتسطلقا من دون فرق مين مراردها ١‏ وهذا البناء العملى هو 
لوخي تو 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام علئ سيّد رسله محمّد وآله 
المتسسوس. 

وبعد : فهذه نبذة من الكلام في اليد وما يترتّب عليها من الآثار 
والأحكام . 

أمَا حقيقة اليد المرادة هنا فهو الاستيلاء علئ شيء خارجاً. وهو لازم 
الى تكك الجارحة غالنا :ريق حنم عانيا الحقيقية كما اذُعى 7", ولا 
أنهما مندرجان تحت جامع مفهومي . 

أمَا الأوّل : فلأنٌ اليد إذا كانت بمعنئ الاستيلاء حقيقة فهو مرادف 
لمفهوم الاستيلاء. وهو معنئ حدثي قابل للإشتقاق المعنوي. فلابدٌ من 
اشتقاق اليد أيضاً؛ حيث لا مانع من اشتقاقها هيئة مع اشتقاق معناها 
حقيقة . والاشتقاق الجعلى لا يجدي ؛ فإنّه جار فى الجوامد أيضاً بإشراب 

وأما الثاني : فإنه لا يعقل جامع مفهومي بين مفهومين حدثي وغير 
حدثي . فالظاهر أنْ اليد في موارد إطلاقاتها يراد بها معناها الحقيقي 
امتتعمالاً :'ولازمه الغالبى :وهو لاني لاه كاي : 


وحينئذ فيقع البحث عن كونها حجة علئ الملك وغيره فى مقامات : 


.70١ : 5 السيّد بحر العلوم فى بلغة الفقيه‎ )١( 


المقام الأوّل 
فى كونها حجّة على الملك 


وفيه مسائل : 


الأولئ 

في كونها بحسب اعتبار الشرع أو العرف أمارة وطريقاً إلى الملك» أو 
أنها أصل ومقتضاه التعبّد بالملك وآثاره ؟ 

وربما يتخيّل تعيّن الأول إذا كان بناء العقلاء علئ الحكم بالملك 
عم لاطا يعس إن 1ن اناك 9 بد الى اناد امدالة ركرن بيقن 
العمل كاشفيتها في نظرهم . وإمضاء الشارع كذلك بعنوان الطريقية . 

ويندفع: بأنْ الأحكام العقلائية مختلفة . ففى مثل الظاهر وخبر الثقة 
فتن عهلهم علخ كاشفية الأول خخ المراد وكاقفية الفانى عن الصدور. 
ون اننا رد توق لمق ولك لو عل اناا لعي فيا ان 
5 الأحكام العقلية الراجعة إلئ التحسين والتقبيح . فائها بعية 1 
بمعنئ البناء العملى علئ مدح فاعل بعض الأفعال وذمّ بعضها ؛ حفظاً للنظام 
وإبقاءً للنرع . فهذه المصلحة العامّة هى الباعثة لهم . دون كشف شيء عن 
شى ع - 

وفيما نحن فيه يكون حفظ نظام المعيشة ودفع اختلال السوق داعياً 
لهم علئ معاملة ما فى يد المستولى علئ شىء معاملة الملك. وليس 


المقام الأول / في كونها حبّجة على الملك /المسألة الأولئ 1 
الغرض تعيين التعبّدية فى قبال الطريقية . بل إمكانها . 

والكلام في الطريقية تارة بملاحظة مقام النبوت وتعيين ملاك 
الطريقية » وأخرئ بملاحظة مقام الإثبات ومساعدة العرف والشرع على 

أمَا الأوّل: فمجموع ما يمكن أن يقال فى طريقية الاستيلاء 
الخارجي أمور : 

ادها ما “ينفاد من عقن كلمات يعقن الأجلة مخ الجادة قدسن 
مني أن الاندية: كازجي مهفا الأضافة الملكية حقيقة ما 
لم يعتبرها الشارع لغير المستولي . ومنشاً الانتزاع كاشف عن الأمر الانتزاعي 
كشف العلّة عن معلولهاء ففى الحقيقة لمفهوم الملك فردان : حقيقي يكفى 
فى تحققه الاحتواء العينى ونع الخارجى . وفرد اعتباري يتحقق بما 
جعله الشارع يدا خسان اهنا موضوع كا انا لقا 

ويندفع بما حمّقناه في مبحث الأحكام الوضعية في الأصول: من أن 
الملكية ‏ التى هي موضوع الآثار شرعاً وعزفا وم الامعاراتت ء لا سد 
المقولات الواقعية وإن كانت من سنخ الو الانتزاعية !": وفي مثل هذا 
الفرض أيضاً لابدٌ من سبب جعلى شرعى حتئ بيترتب عليه الآثار شرعاً. 
من عققد أو إرث أو حيازة. ومع قطع النظر عن كل ذلك لا يترتب علئ 
الملك المقولي أثر شرعى أصلاً . 

ثانيهاملازية الاسعيلاء الخارحى للملك الشرعى غالبا ء لندرة اليد 
القافنة فى ينقئ لبن الجالقة قط هري الابشيلك عرزن لد لق عاك 


)١(‏ بلغة الفقيه : "4٠‏ ومابعدها. 
(5) نهاية الدراية .١١5-1١١75:6‏ 


والعرف والشارع بنيا على اتباع هذا الكاشف . 

ولا يخفئ عليك أن المسلّم غلبة الأيدي الغير العادية علئ الأيدي 
العادية , لا غلبة الأيدي المالكة للعين علئ الأيدي الغير المالكة لها ؛ لكثرة 
أيدي الأولياء والأوصياء والوكلاء والمأذونين بإجازة أو عارية ونحوها. فإن 
هذه الأيدي كلها مالكة للتصرف غير مالكة للعين ولا عادية . وكون الأيدى 
المالكة للعين أكثر بالإضافة إلئ الأيدي المالكة للتصرّف لا يحقّق الغلبة التي 
توجب لحوق المشكوك بالغالب دون النادر . فالغلبة بقول مطلق هي 
الموجبة للظنّ باللحوق ؛ لكون النادر موهوماً. لا الغلبة الإضافية . 

ثالثها : كون الاستيلاء من لوازم الملك طبعاً. ومرجعه إلى أنّ الملك 
لو خلى وطبعه يلازم الاستيلاء. وإنّما يتخلف عنه لعروض عارض» 
فيكشف الاستيلاء عن الملك كشف اللازم عن ملزومه فى حدّ ذاته . 

وانش غير بان هذا الفاض .نا عزون مرت تتفي لا الامفاتة 
الخارجى ؛ فإِن ملك العين حقيقة لو لم يكن عارض يقتضى ملك 
التصرّف . وإِنّما يتخلّف عنه لمانع من الاستيلاء الاعتباري علئ التصرّفات . 
من صغر أو جنون أو سفه أو فلس . كما أنّه ليس هذا الملازم من اللوازم 
الخاضّة 5-0 لقبوته نولاية أو.وضباية أو .وكتالة 'لغير المنالك > وأا 
الاستيلاء الخارجي فهو ليس من اللوازم الشرعية ؛ إذ لاا يكون من 
النجعولات اللشرسة حمن. يكرت باقتضاء العلك شترعا تسم الأسفلله 
الشايكى :كرة عانا ملذزيا لفلف الشدف مور الث القسافية نوسلك 
التصرّف لازم شرعي لطبع الملك . والطريق إلئ اللازم طريق إلئ ملزومه . 
إلا أنه بمجرّده لا يكون طريقاً إلئ الملك فعلاً. بل طريق إلئ الملك طبعاًء 
فإنه علئ الفرض لازم أعم . والطريق إلئ اللازم الاعم ليس طريقاً إلى 


المقام الأوّل / في كونها حجّة على الملك /المسألة الأولئ ا 00 
الملزوم الخاصٌ . فيحتاج إلئ ضضم ضميمة من أصالة عدم الولاية والوصاية 
والوكالة ونحوها . هذا كله فى مقام الثبوت . 

وأمًا الكلام فى مقام الإثبات : فيتوقف علئ بيان ما ورد فى الباب 
نع العا العم لاعن كوه السك ةين المركلة دن العماكر: 

فمنها: رواية حفص بن غياث المعروفة المنجبرة بالعمل . وفيها: 
أرأيت إذا رأيت شيئاً فى يد رجل أيجوز لى أن أشهد أنه له؟ قال علد : 
انعم فقال الرجل : أشهد أنّه في يده. ولا أشهد أنه له فلعله لغيره. فقال 
أبو عبدالله لد : «أفيحل الشراء منه؟» قال: نعم . فقال علد : «لعله لغيره » 
فمن أين جائز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك؟ ثم تقول بعد الملك هو 
لى » وتحلف عليه , ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟» 
ثم قال طَقةَ : «ولو لم يجز هذا ما قام للمسلمين سوق»١".‏ 

وعذه الووائة معفحعة التجوازالقتيناذ#بالملك.ولكواز ا الخواء النتساداً 
إلئ اليد. وجواز الشراء وإن كان يكفى فيه ملك التصرّف فلا ملازمة بين 
جواز الشهادة وجواز الشراء, إلا أنه حيث لم يفرض في الرواية سؤالاً 
وتران ولاية أو وكالة ونحوهماء بل مجرّد كونه فى يده مع احتمال أنّه 
لغيره . فأمر اليد مردّد بين كونها يدأ مالكية أو يدا عادية . فتصمّ الملازمة 
بين جواز الشهادة وجواز الشراء . 

وظاهر الرواية وإن كان عدم الاعتناء باحتمال أنه لغيره لا أنه حكم 
للمحتمل . إلا أن هذا المقدار لا يكفي فى الأمارية والطريقية ؛ لأن 
الاستصحاب أيضاً من باب إبقاء الواقع وعدم الاعتناء باحتمال خلافه . ومع 


. ” الوسائل 71 : 595 باب 70 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعرئ ح‎ )١( 


ذلك فهو ليس طريقاً وأمارة؛ بل اليد كالاستصحاب برزخ بين الأمارة 
والأصل المحض . ونقض الإمام ليد وإن كان كاشفاً عن ارتكاز حجّية اليد 
فى أذهان العقلاء ومنهم السائل لكنّه لم يعلم أنْ بناء العقلاء عملاً من باب 
الكاشفية . بل لعل الباعث لهم هي مصلحة حفظ نظام المعيشة ودفع اختلال 
السوق . 

ومنها : ما عن أمير المؤمنين علد في حديث فدك . حيث قال َه 
لأبي بكر : «أتحكم فينا بخلاف حكم الله؟ قال : لاء قال عد : «فإن كان في 
بن التسلميق فى + يملكوية» ا دعنك نا فية + من سال البثنة؟ + قال اباك 
فك انال الكة علرع ما معي نكال كه ودفزذا كان قن بن شوم فادّعئ 
فيه المسلمون تسألنى البيّنة علئ ما فى يدي؟» الخبر(". وهو ظاهر في أن 
كوو دن اله عل ذا البو شرغا عليه وم وقابله المع لسن اذللت 
إلا لموافقة قوله لحجّة شرعية. وليست الحجّة المفروضة إلا اليد ولا 
الدعوئ المفروضة إلا الملكية . فاليد حجّة علئ الملك. إلا أنّه ليس فيه 
ذلالة علئن الأمارية والطريقية . 

ومنها : رواية حمزة بن حمران: أدخل السوق فأريد أن أشتري 
جارية تقول إِنّى حرّة. فقال عد : «اشترها إلا أن تكون لها بيّنة)!" . 

ومفروض الرواية دوران الأمر بين كونها ملكا للبائع وكونها حرّة”!. 
فجواز الشراء وإن كان في نفسه لازماً أعمّ لملك العين وملك التصرّف إلا 
أن ملزومه الأخصٌّ مفروض هناء والظاهر استناد الشراء إلى من فى يده 
)١(‏ الوسائل 77 : 597 باب 550 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوئ ح 8. 


(0) الوسائل ١8‏ : 8 باب 716 من أبواب بيع الحيوان ح ” . 
(5) فى الاصل «رقا» . والصحيح ما أثبتناه . 


المقام الأول / في كونها حجّة على الملك / المسألة الأولى مقو ابو ام انا 
الجارية . وهى المصحّحة لشرائها من البائع . دون سبب آخر كالبيّنة على 
كونها ملكا للبائع ؛ وإلا لم تسمع دعواها بمجرّد قيام البيّنة منها علئ 
حرّيتها . 

ومنها : صحيحة العيص "١‏ في شراء مملوك يدّعي أنه حرًء فإنّها 
كالرواية السابقة فى الدلالة على حجّية اليدء وعدم الدلالة علئ الأمارية . 

ومنها : رواية مسعدة بن صدقة : كل شىء هو لك حلال حتئ تعرف 
الحرام بعينه فتدعه من قبل نفسك . وذلك مثل الثوب يكون عليك قد 
اشتريته وهو سرقة, أو المملوك عندك ولعله حر باع نفسه . أو خدع فبيع . 
أى فين ! السيي 

كويف أن رسن للف حصنفة التقييي رويطاذلة عنين الموصونه 
والمثالان تطبيق لما فرض ملكيته علئ ما يستولي عليه الشخص . فيدلٌ 
عن :ان السعر لق علية :هن التق والعين :ملف له 

وفيه : أن الظاهر من اللام فى قوله : «لك» لام الصلة , لا لام الملك » 
أي : حلال لك . كما فى غيره ممّا ورد فى هذا المعنئ . مثل قوله طَليِةٍ : «كل 
شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال)7". مع أن التطبيق علئ الثوب 
والمملوك باعتبار يده عليهما غير صحيح ؛ لفرض الاشتراء فيهما. فكونه له 
مستند إلئ شرائه لا إلئ استيلائه . وملك من اشتراهما منه غير معلوم. 
ولاسروفن اسقناده الخ يدهم قتامل : 


.١ باب 6 من أبواب بيع الحيوان ح‎ 50١ 0 الوسائل‎ )١( 

(؟) الكافى 0: 1٠/7١7‏ وفى الوسائل :١17‏ 689 باب ؟: من أبواب ما يكتسب به ح 6 
ورد (فبيع قهرا). 

() الوسائل 107 : 80 باب 5 من أبواب ما يكتسب به ح .١‏ 


ومنها : ما في موثّقة يونس بن يعقوب في باب متاع الرجل والمرأة. 
قال علد : «ومن استولئ علئ شيء منه فهو له بإلقاء خصوصية 
المورد. وهو أحسن ما في الباب» ولكن لا دلالة لها ولا لسابقتها على 
طريقية اليد وأماريتها . 

نعم يمكن أن يقال: إن بناء العقلاء عملا لمكان الطريقية . لا لأخل 
الغلبة واللزوم الطبعى . بل كما يتقوّئ في نظرهم جانب ثبوت المقتضئ 
بثبوت مقتضيه , فلا يعتنون باحتمال المانع » ويتقوّئ جانب البقاء بارتكاز 
الثبوت . فلا يعتنون باحتمال الارتفاع . كذلك يتقرّئ جانب الاحتواء 
الاعتباري بوجدان الاحتواء الخارجى . فلا يعتنون باحتمال كون الاحتواء 
الاعتباري لغير من له الاحتواء الخارجى . وهذا غير ما تَقدّم ف العشاية 
الاحتواء الخارجى لانتزاع الاحتواء المعبّر عنه بالملك ؛ لما فيه من المحاذير 
الحقلئة العن هو رتاها في الأفن ل 

لبد ظيط ءالب كةو لع اي للعقلاء إلئ البناء العملي 
علئ رعاية هذا التقَوّي الحاصل للاحتواء الاعتباري بالاحتواء الخارجي .كما 
أن هذا المعنئ هي الحكمة الداعية للشارع إلئ إمضاء هذا البناء العملي من 
العقلاء . لا أنها حكمة للتعبّد الإبتدائي بالملكية . والله أعلم . 


المسألة الثانية 
بعد الفراغ عن كون اليد حجّة علئ الملك يتكلم في عمومها من 
حهات : 


.” الوسائل 515:77 باب 8 من أبواب ميراث الازواج ح‎ )١( 
.” هامش‎ ١١١ : (؟) تقدم فى صفحة‎ 


المقام الأول / فى كونها حجّة على الملك /المسألة الثانية الاين عمق د الوا ا ا 


الجهة الاولىئ 
في أن اليد تكون حجّة علئ الملك مطلقاً ولو علم بحدوثها لا بعنوان 
ملك العين بل بعنوان الاجارة أو العارية أو الأمانة أو العدوان؛ أو يختص 
بما إذا لم يعلم حدوثها بأحد تلك العناوين ؟ 
والكلام تارة في مقام الثبوت وملاحظة ملاك الطريقية » وأخرئ في 
مساعدة الأدلة في متام الإثبات . 
أمَا الأوّل فتقول أمَا ملاك الملازمة الطبعية فلا ينبغي الإشكال فيه؛ 
لأنّ مقام الاقتضاء لا يتقيّد بعدم المانع . بل يتقيّد به فعلية المقتضئ مع 
بورك مضه وانهناكا الأقفاء: 
وأا ملاك الغلبة فتتمول : كما أنْ الغالب من الأيدي أن تكون مالكية . 
كذلك الغالب من غير المالكية إذا تحقّقت بقاؤه علئ ما كان. فهذه اليد 
المشكوكة الحال فعلاً بملاحظة الغلبة الأولئ ملحقة بالأيدي المالكية. 
وبملاحظة الغلبة الثانية ملحقة بغير الأيدي المالكية . فلا محالة تتقيّد الغلبة 
الأولئ بالثانية . وحينئذ فالغالب من أفراد اليد أن تكون مالكية . إلا إذا تحمّق 
النادر . فإنٌ الغالب من أفراده بقَاؤه علئ عنوانه . وبعد تضيّق دائرة الغلبة 
الأولئ لا مقتضي لإلحاق مثل هذا المشكوك بالأيدي المالكية . وهكذا الأمر 
في الوجه الأخير الذي اخترناه ملاكاً للطريقية ؛ فإِنْ الاحتواء الاعتباري 
يتقرّئ جانبه بالاحتواء الخارجي إذا لم يكن ثبوت خلافه مرتكزاً في 
الذهن . فإِنَ بقاؤه علئ ما هو عليه يتمَوّى به . 
وأمًا مقام الإثبات فليس إلا إطلاق مثل قوله علد : «ومن استولئ على 


شىء منه فهو له" إلا أنْ مقام الإثبات تابع لمقام الثبوتء فإذا لم يكن 
ملاك للطريقية فلا يعقل الحكم بالملكية بعنوان إمضاء الطريق وتتميم جهة 

وممّا ذكرنا تبيّن أنه لا تصل النوبة إلى دعوئ أن الأمارة علئ الملزوم 
أمارة علئ لازمه . فتكون اليد طريقاً إلى الملك الفعلي وطريقا ال ريه 
وهو تبدّل العنوان المحرز سابقاً؛ وذلك لما عرفت من عدم المقتضي 
للطريقية إلى الملزوم فضلاً عن لازمه . 

نعم. بناءً علئ عدم الأمارية وكونها أصلاً لا مانم من إطلاق دليلها. 
ومقتضاه إلغاء استصحاب بقاء العنوان علئ حاله . إلا أن دعوئ الإطلاق في 
جميع موارد الأدلة المتقدّمة ممنوعة جداً. 

وحينئذٍ فمرجع الأمر إلئ استصحاب بقاء اليد علئ عنوانها المعلوم ؛ 
فهى يد غير مالكية تعبّداً . 

1 والظاهر كما أفاده يمشن أجلة السادة و2 أن الأس مما لذعنك فية.ول 
شبهة تعتريه!" . 
الجهة الثانية 

فى أن اليد حجّة مطلقاً وإن علم بعدم قابلية ما فى يده للانتقال إليه 
إلا مع وجود المسوّغ. أو يختصّ بما إذا لم يعلم ذلك؟ مع الفراغ عن 
حجّية اليد مع مجرّد الشك في القابلية . كالشك في أنه وقف أو طلق. فإنّه 
كالشك فى ألنّه حر أو رق . 

والكلام تارة بناء على الطريقية . وأخرئ علئ كونها أصلاً. 
)١(‏ تقدم فى صحفة: ١١7‏ هامش .١‏ 
(5) بلغة الفقيه : .”7”٠‏ وما بعدها. 


المقام الأول / فى كونها حجّة على الملك / المسألة الثانية 000 

أمَا علئ الطريقية . فملاك الطريقية - وهى غلبة الأيدي المالكية في 
فاراغثرفا د مجاوظ م زغل :نا اسان الخواقر دد عدو ختانها رانين 
المسورّغ من الأؤل إلئ الخراب أو خلف الأرباب ‏ مقيّدة لغلبة كون الأعيان 
الخارجية طلقاً لا وقفاً. وليست مقيّدة لغلبة كون الأيدي مالكية ؛ فإِنْ 
المفروض انقطاع اليد السابقة علئ الوقف وحدوث يد أخرئ يشك في أنها 
علئ الملك أو الوقف . فلا مجال لتوهّم غلبة بقاء اليد على حالها وعنوانها 
كالمسألة السابقة . 

نعم» إن كانت اليد علئ الوقف حدوثاً ثم شك في أنّها كذلك بقاءً أم 
تبدذل عنوانها بوجود المسوّغ كان حالها حال المسألة السابقة . 

وبالجملة : بعد ثبوت ملاك الطريقية . وعدم تقيّده بما لا يفيد الظنّ 
كوه هلكا ععلذ »ل ركون التميحانة:نقاء العين الموقزفة علق _خالها إلا 
كاستصحاب بقاء المال علئ ملك مالكه السابق . ومن الواضح أن الطريق 
إلى المسّب طريق إلئ سببه التامّ. وليس السبب التامّ هنا إلا المعاملة 
المشتملة علئ جميع شرائط التأثير. ومنها وجود المسوّغ من الأؤل إلى 
الخراب أو خلف الأرباب . ومع الطريق إلئ السبب والمسبّب كما لا تجري 
أصالة عدم الملكية فى حقّ ذي اليد. كذلك لا تجري أصالة عدم وجود 
المسرّغ . وليست اليد سبباً للملكية حتئ يتوهّم أن دليل السببية لا يتكفّل 
إثبات قابلية المحلّ . بل طريق إلئ الملكية وطريق إلئ سببها التامْ ؛ فيكون 
حجّة عليهما معأ ومع ثبوت ملاك الطريقية لا وجه لمنع الإطلاق . وليست 
الخدشة فيه إلا كالخدشة فى سائر الاطلاقات فى سائر المقامات . 

بل يمكن أن يال بناء علئ كون اليد أصلاً -: إن اليد تتكقل أصل 
الملكية . وحيث إنْها عن سبب مشكوك الحال من حيث استجماعه لشرط 


التأثير وهو المسوّغ لبيع الرقف. فأصالة الصحّة في السبب الواقع بين متولى 
الرقف وذي اليد تقضي بصحّة السبب ., كما بنينا عليه في أصالة الصحّةء 
وأصالة عدم المسوّغ كسائر الأصول الموضوعية الجارية في مورد أصالة 
الصحّة . وقد بنينا فى محلّه علئ تقديم أصالة الصحّة علئ الأصول 
الموضوعية(". وإلا لزم أن تكون أصالة الصحّة كاللغو؛ لكثرة الأصول 
الموضوعية في مواردهاء وقلما مورد خال عنها . 


الجهة الثالثة 
فى أنّ اليد -بما هى ‏ حجّة علئ الملك أو بضميمة التصرّفات المالكية ؟ 
والصحيح هو الأوّل» كما هو ظاهر جميع المدارك السابقة ؛لحكمه لل 
بجواز الشهادة بمجرّد رؤية الشىء فى يده. وجواز الشراء من ذي اليد'" 
وتصرّفه بالبيع شتكدن :إل يته لمتشم الها وكدا خمدية فده" وركذا 
الخبران المتضمّنان لجواز شراء المملوك!) والجارية!؛ فإِنٌ مصححه 
كونهما بيده لا بضميمة بيعهما إيَاه. وكذا قوله عليه : «من استولئ علئ شىء 
منه فإنّه له70'! لترتيبه ليد الملكية على مجرّد استيلائه. بل وكذا خبر 
فسايل ايفان كوق الأزي خلية وان كان تصذنا الةا تسق ابسو ل 


. ١8 : تقدّم فى صفحة‎ )١( 
1 )دم فى طكة 13 سامشن‎ 
.١ هامش‎ 1١4 تقدّم فى صفحة:‎ )*( 
.١ هامش‎ ١١0 (4؛) تقدّم فى صفحة:‎ 
. 8 هامش‎ ١١4 : تقدم فى صفحة‎ )6( 
لقنم ل ميف ب اها با‎ 
. 7 هامش‎ ١١6 : تقدّم فى صحفة‎ )0( 


المقام الأوّل / فى كونها حجّة على الملك / المسألة الثانية ا 
مسف ل 

نعم. بعض الأعيان قابل للاحتواء الخارجي المقولى كإمساكه بيده أو 
لبسه النوب أو الخاتم أو ركوبه الدابّة. وبعضها غير قابل للاحتواء المقولى 
لكنه قابل للاحتواء الاعتباري المستكشف بالتصرفات , كالاحتواء للأراضى 
بالتصرّف فيها. فيرهم أن التصرّف ضميمة لليدء مع الغفلة عن أنّه تارة 
محقق الامتيلةه . وأخرئ كاففه عسنه: باععار الأخاطة السقولية قار 
والإاحاطة الاعتبارية الواقعية أخرئ. وهذا الاستيلاء الاعتباري من 
الاعتبارات الواقعية . ولا دخل للاعتبارات الشرعية أو العرفية المعبّر عنها 
هنا بملك التصرّف ؛ فإنٌ الغاصب المتصوّف فى الأرض له عليها استيلاء 
واقعى لا شرعا ولا عرفاء بل لهذا الاستيلاء الواقعي عرض عريض . فكما 
يقوم بذات المالك ولو باستكشافه من تصرّفاته بالأصالة وبالذات. كذلك 
يقوم به بالتبع . كما إذا كانت العين فى يد وكيله أو المستعير أو المستأجر 
منه. فإنْ أيدي هؤلاء أيدي الملاك بالتبع . فإنٌ الاستيلاء الخارجى قابل 
وسلطانه شرعا على التصرّفات ؛ فإنّه من شؤون سلطنة المالك شرعا. فله 
التبعية لسلطان المالك . وهنا بالعكس » فإنّ الاستيلاء الخارجى لمن بيده 
اللعال قعل وهو الوكيل + لكنه حيت إنه وكيل عن المالك فى قبضه 
وإمساكه . فينسب قبضه وإمساكه إلئ المالك . فيقال: قبضه قبض المالك 
واستيلائه استيلاء المالك . وأمًا التعدذي إلئ يد الغاصب وجعل يده يد 
المالك - نظراً إلئ قبول إقراره بأنّه لمالكه فيما إذا تنازع فيه اثنان ‏ ففيه 
كلام . لعلّنا نتعرض له إن شاء الله تعالئ ‏ فيما سيأتي . 


الجهة الرابعة 

هل اليد المراد بها الاستيلاء الكاشف عن الملك تعمّ الأعيان 
والمنافع . أو تختصٌّ بالأعيان كما حُكي عن الفاضل النراقي 7" مَيِيّ ؟ 

ووجه الاختصاص أما ثبوتاً: فلأنٌ الاستيلاء لا يعقل إلا فى الأعيان ؛ 
لأن المنافع معدومة لا يعقل الاستيلاء الخارجى عليها . والاستيلاء الخارجي 
المساوق لاستيفائها غير قار كعدم قرار المنفعة ؛ لأنّها تدريجية الوجود. 
مع أن الكلام في اليد علئ المنافع لترتيب الآثار. فالمعدوم منها ‏ ولو لعدم 
قرازه لا أثر له كالمعدوع. رأسا : 

زأناناناة قلذن موارة الماذارك المذكر نر للبن كلها هك الأعاة ين 
فى قوله لقلا : «من استولئ علئ شىء منه فو لباك فإِنْ مورده متاع 
البيتة::. 

أقول : قد ذكرنا فى محله أن منافع الأعيان حيثيات وشؤون قائمة 
بهاء وموجودة بوجودها علئ حد وجود المقبول بوجود القابل؛ وأمًا 
السكنئ والركوب بالمعنئ الفاعلى فهما من أعراض الساكن والراكب» لا من 
منافع الدار والدابّة » فحيثية المسكنية والمركبية هي منفعة الدار والدابّة . وما 
دامت الدار والدابّة علئ هذه الصفة والحيثية تكون المنافع مقدّرة الوجود 
عند النعاة 1" فتقبل كل صفة اعتبارية من الملك الاعتباري الشرعي ا 
)١(‏ حكاه بحر العلوم في بلغة الفقيه : .7١4‏ وراجع مستند الشيعة للنراقى 19 : 

3” 


(؟) تقدم فى صفحة : ١١1‏ هامش .١‏ 
(*) بحوث فى الفقه بحث الاجارة : 6 . 


المقام الأول / فى كونها حجّة على الملك / المسألة الثانية مار ا 
العرفى والاستيلاء الواقعى الذي قد عرفت أن مرتبة منه مقولي . ومرتبة منه 
اعتباري حتئ فى بعض الأعيان كالاستيلاء علئ الأراضى "١‏ . 

نعم . الاستيلاء الخارجى علئ المنافع لا يكون إلا بالاستيلاء على 
الأعيان, لا بأن يكون الاستيلاء الخارجي علئ العين واسطة في العروض» 
فإنّه لا أثر للاستيلاء المنسوب إلئ الشيء بالعرض والمجازء بل بنحو 
الوساطة في القبوت >-فهتاك ابكيلاءان بواقعان + أحدغهما بالأضالة» والآخر 
بالتبع لا بالذات وبالعرض . 

وعن بعض أعلام السادة مي فى كتاب القضاء : دعوئ الاستيلاء 
استقلالاً فى المنافع . ممثّلاً له ل الموقوفة علئ العلماء والسادة ؛ مع 
كون العين بيد المتولّى. وصرف حاصلها ومنافعها فيهم , فإنّه لهم اليد على 
منافعها التي تصرف عليهم أو ترسل إليهم ... إلئ آخر ما ذكره ني(" . 

والظاهر اشتباه الأمر عليه . فإن الكلام في المنافع المقابلة للأعيان 
-وهى التى يقال: إِنّها معدومة وإنّها تدريجية الوجود ‏ دون الأعيان 
الدع من أعيان أخر المعبّر عنها بالمنافع . 

ومنه يظهر أيضاً عدم صحّة النتقض بحن الاختصاص »ء بتوهم أنه كما 
يتصوّر الاستيلاء علئ حقٌ الاختصاص - كما فى العين الموقوفة المختصّة 
بأربابها ‏ كذلك يتصوّر الاستيلاء علئ المنافع . 

ويندفع : بأنّ الاستيلاء علئ الأعيان يختلف آثاره باختلاف الأعيان» 


- 0 


كالادعاك سملن الذان أئزه شللة لعي وغل اليرقوفة المسصياضها الول 


وعلئ الأرض المحجّرة أولويته بها وهكذاء فالكل من باب الاستيلاء علئ 


.1١١5١ : تقدّم فى صفحة‎ )١( 
العروة الوثقئ 1: 087 كتاب القضاء / أحكام اليد المسألة ؟.‎ )١( 


الأغياق 8 الامتباك عل اميق تاه و اللاستفادية طليح الفحق ا تجانه اشر 
حتئ يقال: ما الفرق بين الاستيلاء علئ الحقٌ والاستيلاء علئ المنافع. 

كنا أن اهن بعضق | أحلة الساذة 152 فين رجانه التسمولة فى البد+ 
من أنْ قبض المنافع بقبض العين , ولذا جاز للموجر مطالبة الأجرة من 
المدتاطن بمجزة قضه العين. :اله اخثر ما أفاذ 1" : 

مدفوع : بأنْ اللازم في باب استقرار الأجرة المملوكة بالعقد مجرّد 
تمكين الموجر للمستأجر من استيفاء المنافع بتمكينه من قبض العين» لا 
قبضها خارجاً بقبض العين . 

نعم. في باب التلف قبل القبض لا يكفى إلا القبض . كما هو صريح 
رواية عقبة بن خالد!", فراجع . 

والعيكلة الاسع ص غارها عله المعة افر وففهه الفسكو عن 
استيفائها أمر آخر . واللازم فى الحجّة علئ الملكية هو الأوّلء واللازم 5 
استورار الأجرة هو الثاني ؛ فإنْ الراة من ان كن الاتت ولخت ولأ الوترلطة. عدن 
المستشكل علئ المعدوم . والتسليم المعتبر فى باب المعاوضات ‏ من باب 
الالتزام الضمني ‏ هو تمكين كل منهما للآخر من العرضين . فإنّه المقدار 
القابل للالتزام كما حمّقناه فى باب الإجارة وغيرها"". 

هذا كلّه في مقام الشبوت. وقد عرفت إمكان الاستيلاء الواقعي 
الاعتباري علئ المنافع . 

وأمًا مقام الإثبات فلا مانع من شمول بعضها بعد إلغاء خصوصية 
)١(‏ بلغة الفقيه “ا: .#”١0‏ 


(؟) الوسائل 57:18 باب ٠١‏ من أبواب الخيار ح ١‏ . 
(9) بحوث فى الفقه بحث الاجارة : 84 وحاشية المكاسب 5:0/ا# و591. 


المقام الأول / فى كونها حبّة على الملك /المسألة الثانية 00 
المورد . 

واعلم أنْ ثمرة النزاع إِنّما تظهر فيما إذا تصوّرنا استقلال الاستيلاء 
علئ المنافع . وأمًا الاستيلاء التبعي فلا حاجة إليه ؛ لأنّ الاستيلاء على العين 
حجّة علئ ملكيّتها. وملكية العين يستلزم ملك منافعهاء فلا حاجة إلى 
حجّة علئ ملكيتها. نعم إذا علم بأنْ العين للغير فلا محالة يجدي استيلازه 
التبعى فى الدلالة علئ ملك المنافع . 

وأمًا تصوّر الاستيلاء الاستقلالي علئ المنافع فمجمل القول فيه : 

أنْ الكاشف عن الاستيلاء علئ المنافع تارة استيلاء مقولى علئ العين 
كما في لبس الثوب . فإنّه استيلاء خارجي مقولى علئ العين بالأصالة وعلى 
منفعته بالتبع » وأخرئ هو التصرّف. فإن كان تصرّفاً مالكياً في العين 
كتخريب الدار وعمارتها فهو أيضاً كاشف عن الاستيلاء علئ العين 
بالأصالة وعلئ منفعتها بالتبع . وإن كان تصّرفاً خاصّاً بالمنفعة كالتصدّي 
لإجارة الدار. والصلح علئ المنفعة ؛ فمثل هذا التصرّف ‏ مع اختصاصه 
بالمنافع - يكشف عن استيلائه عليها بالخصرص . 

وممًا ذكرنا تبيّن أن دعوئ عدم إمكان الاستيلاء علئ المنافع إلا 
بالاستيلاء علئ العين إِنّما يصمّ فى الاستيلاء المقولى . وأمّا الاستيلاء 
الاعتباري المستكشف بالتصرّف . فاستقلال المنافع بالاستيلاء عليها 
بالخصوص معقول . كما عرفت . 

هذا حكم اليد بترتيب الأثر عليها بما هى . وأمّا مع ادّعاء مالك العين 
أو غيره. فلها حكم آخر سنتعرّض له إن شاء الله تعالئ . 


الحهة الخامسة 

هل اليد التى هى حجّة علئ الملك ‏ مختصّة بيد الغير عند الشك 
فى مالكيتة أو تعمّ ما إذا كان للشخص يد علئ عين ويشك في أنه ملكه؟ 

ولا يخفئ عليك أن ملاك الطريقية ‏ وهى الغلبة ‏ لا اختصاص له 
اناك القبن. جل ضار ف المعاك السحسن أنضاء .وقوله ل رمه 
استولئ علئ شىء منه فهو له0('! بعد إلغاء خصوصية المورد يعم يد 

نعم الاستدلال برواية مسعدة بن صدقة!" ‏ من حيث تطبيق صدرها 
علو الأفيلة السعض وده لابشلكه القشصن ولس النوت وكون المماو كه سملم 
لام الصلة ؛ وذلك لتصريحه علي بأ الثوب قد اشتراه. وكذا العبد. فالملك 
مستند إلئ اشترائه لا إلئ استيلائه ليكون دليلاً على العموم . 

وأمَا صحيحة جميل بن صالح عن الصادق لَه : رجل وجد فى بيته 
ديناراً؟ قال عد : «يدخل منزله غيره؟» قلت : نعم كثير . قال طَةِ : «هذه 
لقطة) قلت فرجل وحد فى صندوقه ديناراً؟ قال كلا : «فيدخل أحد فى 
صندوقه غيره» أو يضع فيه شيئاً؟» قلت : لا. قال عَللدٌ : «فهو له)'" فمّد 
استدلٌ القائل بالاختصاص بصدرها. والقائل بالتعميم بذيلها. فإنْ مقتضئ 
الصدر ‏ مع فرض استيلاء الشخص علئ داره وعلئ ما فيها. ومع فرضص 
)١(‏ تقدم فى صفحة: ١١6‏ هامش .١‏ 


(؟) تقدّم فى صفحة ١١6‏ هامش ”. 
(*) الوسائل 51:50 كتاب اللقطة باب ”اح .١‏ 


المقام الأوَل / في كونها حججّة على الملك / المسألة الثانية ا 
عدم [كون]١"‏ كثرة الداخل مقتضياً لاستيلاء الداخلين علئ الدار وما فيهاء 
وعدم مانعيتها عن استيلاء صاحب الدار هو كون الدينار بمنزلة اللقطة مع 
الشك في أنه له أو لغيره. ومقتضئ الذيل ‏ مع فرض الاستيلاء علئ 
الصندوق وما فيه . ومع فرض الشك فى أن الدينار له أو لغيره - هو كونه 
له ؛ إذ القطع بعدم وضع الدينار من غيره في الصندوق لا ينافي الشك في 
أنه له أو لغيره. بأن كان أمانة عنده ونحوها. 

ويمكن أن يقال: إِنّ هنا فردين من الغلبة؛ أحدهما غلبة كون الأيدي 
مالكية لا غيرها . ثانيهما غلبة كون ما فى يد الانسان ملكا له. لا عارية أو 
أمانة ونحوهماء وكثرة الداخل في الدار لا تنافي الغلبة الأولى . ولكنّها تضرّ 
بالغلبة الثانية » وإذا فرض كثرة الداخل فاحتمال كون الدينار له كأحد 
الاحتمالات المتكثْرة بكثرة الداخلين . فغلبة الأيدي المالكية إِنّما توجب 
إلحاق هذه اليد بالغالب إذا لم يكن الغلبة فى خصوص يده على الديتار 
علئ العكس . فإنٌ احتمال كونه له مرجوح في جنب الاحتمالات المتكثرة . 
فهذه اليد القحمية عل :هذا المال'الشاتن" له تلبحق بالعالب :مق كون هنا 
فده طلكاله:ومتل هدة الحفية غير مو حودة فقن الفقرة النانة من الدكان في 
الصندوق. فتلك الغلبة الأولى محفوظة فيهاء فملاك الطريقية مفقود في 
الفثقرة الأولئ وموجود فى الفقرة الثانية . 

ومنه تعرف أن أيدي اللصوص إذا كان الغالب مما فى أيديهم سرقة 
لا يحكم في المورد المشكوك بكونه ملكا لهم ؛ لكون الغلبة فيهم على 
العكس ٠.‏ بل وكذا من كان الغالب مما فى يده لغيره ولو بحقٌّ كالدّلال: بل 


. مابين المعقوفتين يقتضيه السياق‎ )١( 


كمراجع الحقوق الشرعية ؛ لكون الغالب مما فى أيديهم من الأخماس 
والزكوات والمظالم وأجور العبادات ونحوها. فإِن الحكم بالملك في 
الحؤوة المتشكولك مسحل .. 

وأمّا الاستدلال بذيل رواية حفص بن غياث من أن عدم اعتبار اليد 
يوجب اختلال السوق١"‏ المراد به اختلال نظام المعيشة ؛ نظراً إلى أن 
الغالب عدم تذكّر الإنسان لسبب ملكية ما فى يده» فهو مخدوش ؛ بأن غلبة 
عدم تذكّر السبب لا تنافى العلم بوجود المسبّب عن سبب صحيح شرعا 
لا يتذكّره بالخصوص . 

وقد يستدل للاختصاص بمونّقة اسحاق بن عمّار: عن رجل نزل في 
بعض بيوت مكة فوجد فيها نحوأ من سبعين درهما مدفونة . فلم تزل معه. 
ولم يذكرها حتئ قدم الكوفة . كيف يصنع؟ قال : «يسأل عنها أهل المنزل ؛ 
لعلّهم يعرفونها» قلت : فإن لم يعرفوها؟ قال عد : «يتصدّق بهاء'". فإن 
تاهب التذؤل ذو مل عليه وعلر نا فهظاهيرا وراطنا + فاخي من تر قرييه تر 
الملك علئ ما فى يده بدفعه إليه . عرفه أو جهله . مع أنّه علد قيّد الدفع 
بالمعرفة . وحكم بالتصدّق مع عدمهاء فيعلم منه أن مجرّد اليد مع الجهل 
بن ما فى يده له لا أثر له . لا بالنسبة إلى عمل نفسه . ولا بالنسبة إلى عمل 
عدر 

ولعتممة علق تفلي ينهو انغيالاته على المدكوف ألا وعلق أن 
المعرفة فى قبال الجهل لا فى قبال الإنكار ثانياً. وعلئ عدم خصوصية للكنز 
ثالثاً. فإنٌ حكمه إذا وجد فى المعمورة أن يعرّفه لأهلها . فإن لم يعرفوه فهو 


. 1١7 تقدّم فى صفحة:‎ )١( 
.” (؟) الوسائل 50 : 58 كتاب اللقطة باب وح‎ 


المقام الأول / فى كونها حجّة على الملك / المسألة الثالثة ا 0 


لواجده إذا لم يعلم له مالك مسلم موجود. ومع العلم فهر من مجهول 
المالك الذي حكمه التصدّق . وعليه يحمل ذيل الرواية. والله أعلم . 


المسألة الثالثة 

لا إشكال فى أن الأيدي المشتركة كاليد الواحدة أمارة علئ الملكية . 
إلا أن الكلام في أنْ كلاً من اليدين علئ النصف المشاع فيكون أمارة على 
ملكية النصف . أو كل منهما يد علئ الكل, لامقتضئ اليدين علئ وجه 
ملكية النصف ؟ نظرا إلى أن الاستيلاء على النصف المشاع لا يعقل إلا 
بالاستيلاء. علئ الكل . 

ويندقع بأنّ الاستيلاء الذي هو أمارة علئ الملكية إن كان أمراً مقولياً 
عينياً كالجدة المقولية فلا محالة لا يعقل الاحاطة الخارجية علئ النصف 
المشاع إلا بالإحاطة الخارجية علئ الكل . إلا أن قيام فردين من هذه المقولة 
بموضوع واحد غير معقول . 

وكا ان "كان الالبعاقه المرانه من اليل كما صرب سوا ر]1 9 اعم سر 
الحقيقي والاعتباري المستكشف بالتصرّف. فتعلقه بالنصف المشاع فقط 
عل عد تعلق الملك الاعتباري الشرعي والعرفي بالنصف المشاع أمر 
معقول . فكما أن تعلق الملك بالنصف المشاع ليس بتبع تعلّقه بالكل فكذا 
تعلق الاستيلاء الاعتباري بالنصف المشاع ليس بتبع تعلقه بالكل . 

وأمًا التصرّف الخارجى فهو لا محالة بالجزء المعيّن من كل من 
المتصرّفين . إلا أن التصرّفات المتبادلة من الطرفين فى العين ‏ مع تساوي 


)١(‏ تقدم فى صفحة : ١١١‏ وما بعدها. 


النسبة . وعدم تمكن كل منهما من التصرّف علئ وجه يوجب حرمان الآخر 
من التصرّف ‏ تكشف عرفاً عن أن كلا منهما مستول علئ النصف المشاع 
من العين . وهو أمارة علئ ملكية النصف . 

ثم إِنّه بناء علئ كون اليدين علئ تمام العين استيلاءين مستقلّين - ولو 
بملاحظة كرنهما اعتباريين لا مقوليين - ينبغي البحث في كيفية اقتضائهما 
لملكية النصف المشاع لكل منهماء مع أن مقتضئ الأمارية مطابقة مقتضاها 
لها. فكيف يعقل أن يكون الاستيلاء علئ تمام العين مستقلاً أمارة علئ 
ملكية نصفها ؟ 

فربّما يقال: إن مقتضئ استحالة اجتماع السببين المتزاحمين على 
مسب واحد سقوط اليدين ؛: فيكون كعين تداعئ فيها اثنان. ولا يد لهما 
عليهاء والحكم فيها التنصيف , كما فى الخبر المرسل7. أو لاقتضاء العدل 
والاتضافقب كنا ريها يقال اران الانشافه غلرن الكل موحي لميلكية الكل 
علئ وجه يكون بعد تتميم التقص الحاصل فيها بسبب الشركة نصفاً مثلاً 
بالقسمة . فالقسمة متمّمة لنقصها وموجبة لتعيّنها بالنصف أو الثلث أو الربع 
حست اتعدّد الأيدى : 

والجواب : أن التقص المتصوّر هنا إمّا فى طرف المالك . أو فى طرف 
المملوك . أو فى الملكية . أو فى تعلّقها بالمملوك . والكل إمّا غير سديد. 
أو “قو فقيت 

ما الققص في طرف المالك فهو كون الاثنين طرفاً واحداً لإضافة 
الملكية ؛ حيث إِنْ الملكية اعتبارية . والواحد بالاعتبار يقوم بواحد 


)١(‏ سئن البيهقى 1:٠١‏ 08؟و7500. 


المقام الأرّل / في كونها حبّّة على الملك /المسألة الثالثة ا ا ا 
بالاعتبار . والقسمة إخراج كل منهما عن الطرفية في نصف العين. فيستقل 
كل فى الطرفية لملكية النصف . إلا أنّ هذا المعنئ وإن كان مختار بعضص 
أهل التدقيق ممّن عاصرناه. لكنّه لا يمكن الالتزام بلوازمه في البيع وغيره 
من العقود. ولا فى الإرث ونحوه. وهو أيضا خلاف ما يقول هذا القائل 
كما هو صريح كلامه. فإنّه ينكر هذه المقالة صريحاً . 

وأمًا التقص فى طرف المملوك فليس إلا كونه نصف العين أو ثلثها أو 
ربعها في قبال تمام العين . ومفروضه أنْ مملوك كلّ منهما هو التمام موافقاً 
للاستيلاء . ولا يعقل ملك التمام بكون ملك النصف بالقسمة ؛ فإِنْ القسمة 
شأنها تعيين اللامعديق لا تقيضن المملرك فقدلا عرد هلها نشكمة للنفضن:: 

وأمًا النتقص فى نفس الملكية فالملكية الاعتبارية ليس فيها خروج من 
حدّ إلى حدّ ؛ فإنّه شأن بعض المقولات لا كلهاء فضلاً عن الاعتباريات . مع 
أن الملكية إذا كانت ذات مراتب فهى لها تبدّلات فى موضوعهاء وإذا كان 
موضوعها تمام العين فخروجها من مرتبة إلى مرتبة لا يكون إلا في 
موضوعها. وهو على الفرض تمام العين . 

وأمًا النتقص في تعلّق الملكية كما هو مرامه وصريح كلامه ففيه: إن 
المملوك وآن كان مشافاً إلن: فالكة.باضافة الملكية إلا أن الأضبافة مضافة 
بذاتها لا بإضافة أخرئ حتئ يعقل فيها التقص والتمام والضعف والشدّة. 
فيرجع الأمر بالآخرة إلى ضعف تلك الإضافة المضافة بذاتهاء وقد عرفت 
خوابة: 

وأمًا دعوئ أنْ كلا منهما يملك تمام العين ملكية غير استقلالية . 
وهي المسمّاة بالملكية الاشتراكية . والقسمة مخرجة لها عن اللا استقلالية 


إلئن الاستقلال. وعن الاشتراكية إلئ الاختصاص'". فهي مبنيّة علئى عدم 
تصوّر الكسر المشاع وتوهّم أنْ المشاع ما كان بين شريكين. مع أن كل 
شيء قابل للقسمة له كسر مشاع من الكسور التسعة ولو لم يكن له مالك 
كالما جات الأحبدلية . وتحقيق الكسر المشاع وبيان أنْ الاستقلال 
والاسستاض بالق لظ توعد الابتشلال والاتخر لياق تنظرئان كان عوكرلا 
إلن محله وقد تعرّضنا له في تعليقاتنا على كتاب البيع!! وكتاب 
الخيارات!" لشيخنا العلامة الأنصاري يي إلا أنّه لا بأس ببيانه علئ وجه 
الاختصار . 

فنقول : لا ريب فى أن الكسر المشاع يقابل الكلى في المعيّن . وأما 
إرجاعه إليه فإئما هو من باب الالجاء وعدم الوقوف علئ حقيقته. بل 
الكسر المشاع جزئي . ولأجله ربّما يشكل بأنٌ الجزئية والشيوع والسريان 
لا يتمعان. 

وقد غفل عن أن الموجود الخارجي علئ قسمين : موجود بوجود ما 
بحذائه . وموجود بوجود منشأ انتزاعه . فما له مطابق بالذات وموجود 
بالفعل نفس منشأ الانتزاع . وأمًا الأمر الانتزاعي فموجود بالعرض وبالقوة 
بنحو وجود المقبول بوجود القابل . 

وعليه : فمفهوم النصف - مثلاً ‏ ريّما يكون موجوداً بوجود ما بحذائه 
وهو نصف المعيّن في العين . وربّما يكون عنواناً لموجود بالقوة . لتساوي 
نسبه إلئ جميع الأنصاف المتصوّرة فى العين باختلاف كيفية التنصيف 
)١(‏ بلغة الفقيه : 57" 


(") حاشية كتاب المكاسب 4: ١93م.‏ 


المقام الأرّل / فى كونها حجّة على الملك / المسألة الثالثة الا 0 
والتقسيم . فهذا الموجود بالقوّة المتساوي النسبة جزئى بجزئية منشأ 
انتزاعه » وله شيوع وسريان باعتبار قبوله لكل تعيّن من التعيّنات الخارجية 
المفروضة . ولأجله تكون القسمة معيّنة لللامتعيّن . من دون لزوم معاوضة 
ومبادلة بين أجزاء العين . 

وليف فالعدلرك لكل :الج من السريكيق! أؤلأزبالنات نهو التضي 
المشاع . وليس لكل عين إلا نصفان علئ الإشاعة . والعين الخارجية مورد 
واحدة بالذات . فإنّه يملك كسوره المشاعة بالعرض . 

وعما ةذ كرنا تعرفخ أن المسلولة بالذات لكل هنة السريكين ميلك 
استقلالى اختصاصى ., فلذا لا يتوقف التصرّف فى نصفه المشاع إلى إذن من 
شريكه.ء وما هو مورد للنصفين المشاعين - وهى العين ‏ هى المنسوبة إليه 
الاشتراكية وعدم الاستقلالية . وليست فى الحقيقة مملوكة بالذات لأحدء بل 
من حيث الموردية للنصفين منها ينسب إليها الملكية بالعرض . فلم يلزم 
قيام فردين من الملكية الحقيقية الذاتية بعين واحدة . فتدبّره . فإنه حقيق به . 

وأمًا ما عن بعض السادة الأعلام تي فى هذا المقام من معقولية قيام 
الكل جهتااعلى أن العطلوك:- ول بالآخرة لكل منيها هر الضف المتباع : 
لكنّه لا بأس بتقل ما أفاده فى تقريب مرامه ثم تعقيبه بدفعه. 

قاليلِية : بل الأقورئ جواز اجتماع المالكين المستقلّين لمال واحدء 
كما إذا كان ملكاً للنوع . كالزكاة والخمس والوقف علئ العلماء على نحو 


بيان المصرف . فإنّ كل فرد من النوع مالك لذلك المال ...7" إنتهئ . 

والجواب : إِنْ الطبيعى تارة مالك بما هوء لا بما هو فان فى 
مصاديقه . وإلا لزم التوزيع عليهم . ولاختصّ بالموجود منهم إلئ غير ذلك 
من المحاذير . بل كما أنّ الطبيعى قابل للمملوكية كذلك قابل للمالكية ؛ 
لكون: الجلكية اعنبارية “لا طقؤلية ,وعتليه فظرف ميلكية :اسمس والركاة 
هذه المرحلة قيام المالكية بالمتعدّد. وحيث أن ولاية تعيين المالك الطبيعى 
بيد من عليه الخمس أو الزكاة. فله تعيينه في واحد لتمام الخمس أو الزكاة؛ 
أو 'تيينة ف المقيزه كل لادان مها ١‏ قل يلدع "فى مرعيلة العيين» ابه 
توارد المالكين علئ عين واحدة. 

وار كرون اليف ولحاف اتتحاييه مهن نا سالك . فكون كن 
واد قاذل لآن يعن التعحهدن كلا د كنافه لك لا بملف الا بالفدمن 
فالمالك بالفعل هو القابض . فليس بناء علئ المصرفية إلا قابلية كلّ واحد 
من أشخاص النوع للمالكية لتمام العين. لا أن كل واحد بالفعل مالك لتمام 
العين . 

وممًا ذكرنا انضح الجواب عمًا أفاده يل حيث قالع : بل لا مانع من 
اجتماع المالكين الشخصيين أيضاً . كما إذا وقف علئ زيد وعمرو أو أوصئ 
لهما علئ نحو بيان المصرف . فإنّه يجوز صرفه علئ كل واحد منهما!"... 


الى اوه 


. العروة الوثقئ 3 : 085 كتاب القضاء / احكام اليد المسألة ؛‎ )١( 
. (؟) نفس المصدر السابق‎ 


المقام الأوّل / في كونها حجّة على الملك / المسألة الثالثة مخ مقاب و 

فإنّك قد عرفت أنّ المصرفية لا تقتضى إلا القابلية لكل منهما لمالكية 
تمام العين. دون المالكية الفعلية » وأمًا الوقف فهو بناء علئ إفادة الملك 
وجنت الملكية الموقتة يتحو الاشاغة لهُماء وإن كان بموت أحدهما يخضص 
000 موقتاً . 

ثم قاليلثة : مع أنه لا إشكال عندهم فى جواز كون حقّ واحد لكل 

من الشخصين مستقلاً كخيار الفسخ وكولاية الأب والجدّ على مال القصير. 
ومن المعلوم عدم الفرق بين الحىّ والملك١"..‏ .إلى آخره . 

والجواب : إن الوحدة تارة تضاف إلئ العقد وأخرئ إلئ الفسخ . 

فالأّل موضوع حقٌّ الخيار. والثاني متعلقه» فيراد تارة قيام حمّين 
للتدمية عق واج واخرقة يراد قيام سلطنتين على حل واحد؛ لأن 
العقد واحد فحلّه أيضاً واحد. ومن الواضح أنّ أحد الطرفين لاعتبار الحقٌّ 
هو ذو الحىّ . وطرفه الآخر هو حل العمّد . فالإضافة الخاصّة متقوّمة بطرفها 
وهو الحلّ دون العقد الخارجى الوجداني. والمقَوّم للحل المتعلّق به 
الاعتبار في أفق الاعتبار هو العقد بوجوده العنواني لا بوجوده العيني, 
فبالاضافة إلئ أفق الاعتبار اعتباران متعلّقان بحصّتين من الحل المتقوّم كل 
منهما بوجود عنواني من العمّد . ووحدة طبيعي الحلّ لا يوجب ورود حمّين 
علئ واحد شخصى ؛ بداهة أن الحلّ القائم بأحدهما غير الحلّ القائم 
بالآخر, فمتعلّق سلطان كل منهما غير متعلّق سلطان الآخرء ومنه تعرف أن 
متعلّق ولاية كلّ من الأب والجدّ حصّة من طبيعى التصرّف قهراً. 

هذا كلّه مضافاً إلى ما ذكرنا فى محلّه من أنْ المحذور من اجتماع 


. العروة الوثقئ 5 : 886 كتاب القضاء / أحكام اليد المسألة ؛‎ )١( 


حقّين لشخصين في عقد واحد. أو حمّين لواحد في واحد ليس اجتماع 
الضدّين أو اجتماع المثلين ؛ فإنّهما من عوارض الأمور العينية لا الاعتبارية . 
بل لا مانع من اجتماعهما إذا كان هناك مصلحة مقتضية للاعتبارء وإِنّما 
المانع عن اجتماع ملكين استقلاليين فى واحد لواحد أو متعدّد لغوية 
الاعتبار في الأوّل ؛ حيث لا معنئ لاعتبار ملكين مرّتين . بخلاف الحقّين ؛ 
لقبول أحدهما للصلح عليه وللإسقاط وبقاء الآخر. ويستحيل انتقال إضافة 
الملكية إلى أحد وبقاء إضافة الملكية فى محلها حتئ يعقل اعتبارها متعدّداً 
لواحد فى واحد. كما أن اعتبار بكرن امطاداسن سين التو مع نا 
ترئّب آثار الملك علئ كل منهما بحيث يصمّ بيع أحدهما مع بقاء الملك 
علئ حاله بالنسبة إلئ الآخر . وينتقل بالآرث إلئ وارث احدهما وبقائه على 
حاله للآخرء إلئ غير ذلك من المحاذير . وتمام الكلام فى محله!" . 


المسألة الرابعة 
كما لا شبهة في وجوب ترتيب آثار الملك علئ من بيده المال» 
كذلك لا شبهة فى وجوب ترتيب الآثار في متام الدعوئ . فيطالب المدّعي 
علئ ذي اليد بالبيّنة . كما هو مقتضئ بعض الأخبار المتقدّمة!". ولا فرق 
في ذلك بين أن يثبت للمدّعى يد سابقة بالبيّنة أو بعلم الحاكم أو لم يثبت . 
نعم. المشهور استثناء صورة واحدة وهي ما إذا أقرٌَ ذو اليد الحالية 
سق ونا الجدعيج: ارمق ملكه لما ريده عاك فل | إن :اله قلت ملعا 
للانتقال منه . فعليه الإثبات. مع الاتّفاق على اندلو أقة لير العدعى شق 


)١(‏ حاشية المكاسب 6: 514؟. 
0 تقدم فى صفحة : ١١4‏ هامش رقم .١‏ 


المقام الأول / فى كونها حجّة على الملك / المسألة الرابعة اج و م ا 
اليد والملك لم يسقط يده عن الحجّية ؛ إذ لا دعوئ من الغير - على 
اقرف ميتس قله السك يدم : 

وينبغي التكلّم في مقامين : 

أحدهما : إن هذا الاقرار يشكل دعوئ أخرئ . أو لا؟ 

ثانيهما : على فرض تشكيل الدعوئ إمَا ضمناً أو صريحاً هل ينقلب 
ذو اليد مدّعياً أم باق علئ حاله من الموافقة لحجّة مفروضة وهى يده 
الموجودة التي بها كان منكراً. لم يكن عليه إلا اليمين؟ 

أمَا الأوّل فنقول : لازم دعوئ الملكية الفعلية بمقتضئ يده وإقراره 
أن العين كانت سابقة للمدّعى هو الإخبار بالانتقال منه بالالتزام. إلا أنّه ليس 
كلّ دلالة التزامية مشكّلة لدعوئ اللازم. بل لابدّ من وقوعه فى مصبٌ 
الدعوق قن الدعوى مخ الذعات وظلي الش م :ونا لك يطل ل دصو 
منه؛ مثلاً إذا كانت المعاملة الواقعة بين اثنين محل النزاع من حيث كونها بيعاً 
أو هبة . فإن كان لكل منهما لوازم تختلف حال كلّ لازم من حيث الدعوئ 
والانكار فلابدٌ من صيرورته مصبّاً للطلب والدعرئ حتئ يتعيّن فيه المدّعي 
عوك انك 

فإذا ادّعئ كون المعاملة بيعاً وادّعئ الآخر كونه هبة بما هما بيع وهبة 
لا بما لهما من اللوازم المختلفة كانا متداعيين. 

وإذا كان ثبوت العورض وعدمه مصب الدعوئ بمعرفية البيع والهبة 
لا بموضوعيتهما بنفسهما يكون مدّعي العرض مدّعياء ومدّعي الهبة منكراً . 

وإن كان جواز الرجوع في العقد مصبٌ الدعوئ فمدعي الجواز 
اوهو مذفق 'الهبة دريكون قدهيا ‏ الأثه عله سعلدف الأصبل .مكنذا قل 
اللازم لكل شيء مصبّ الدعوئ بسبب دعوئ ملزومه. ففيما نحن فيه 


يدّعى ذو اليد أَنّه ملكي. ساكتاً عن الانتقال منه وسببه . فهو مدّع للملكية 
الموافقة ليده . فيكون منكراً. ولا يدّعى الانتقال حتئ يكون مدّعياً. وكون 
لازم مجموع الكلامين هو الانتقال غير أنْ لازم الكلامين دعوئ الانتقال. 
فلا يكون تشكل الدعوئ قهرياً . 

ومنه يتبيّن بطلان ما يقال: من أن المقرّ بالملك السابق إن ضم إلى 
إقرزاؤه عرف الأنتفال نتن انقرب المكر مدعا كزات لم بصة إلن إقوارة 
دعوئ الانتقال كان إقراره مكذّباً لدعواه ؛ لاستحالة خروج المال عن ملك 
المقزة دياه سي 37 

وجه البطلان: أنْ الملكية بلا سبب محال. لا أن دعوئ الملكية 
بلا دعوئ السبب والانتقال من الغير محال. ولذا لا شبهة في عدم مطالبة 
السبب فى غير ما نحن فيه . 

وتوهّم أنّ الاقرار بالملك السابق لازمه الاقرار ببقائه لولا السبب الناقل 
فاسد؛ فإِنٌّ الإقرار باللازم تعليقاً غير مفيد. وبضميمة الاستصحاب 
المحكوم باليد غير سديد. 

وأما الثانى : وهو انقلاب المنكر مدعياً!'!. إمّا بفرض دعوئ الانتقال 
ينا أوتعنت وعرى :لمان ندا 

فقول الدمروفة فى اليد أنها آمازة» والامازة عل السيدتت أمنارة 
وزو ميية : #الحلة عون مما روف بالقلكية الذي اليد يمجة بن 
سببه الناقل في الفرض من المقرّ له وإنّما قلنا أن ذا اليد منكر فى دعوئ 
الملكية لموافقة دعواه للحجّة . فكذا في دعوئ الانتقال بسبب ناقل . 


() تراتد الأطول لننايى 4 : ات 
(؟) فى الاصل : المدّعى منكرا . ولعل الصحيح ما اثبتناه . 


المقام الأول / في كونها حجّة على الملك / المسألة الرابعة م ا ان 
لمرائقة وعراه للضخة : لأ المنزوفن: أن الحجة عله السك كه عله 
سببه ؛ والحجّة علئ اللازم حبجة على ملزومه » وبعض أجلّة العصرطلة 
يعترف بذلك . لكنّه يعتذر عن المشهور بأنّ المنكر ليس مطلق من يوافق 
دعواه للحجّة من أمارة أو أصل . وكذا المذعي لبن امن بختالفت آمارة أو 
أصلاً. بل المدّعي من ينشئ الخصومة. والمنكر من يدفع الخصومة عن 
نفسه . ومدّعى الانتقال منشئ للخصومة!". 

وفيه: بعد تسليم هذا المعنئ إن من يدّعى الانتقال من الغير إبتداءاً 
فهر قد أنشأ الخصومة بدعواه. وأمًا من بيده المال فدعوئ الانتقال منه دفع 
لخصومة المقَرّ له المدّعى لبقاء المال على ملكه. لا أنه منشئ لخصومة 
يطلب بها انتزاع المال من أحد . 

ثم إِنّه على فرض التنرّل وتسليم كون الإقرار للمدّعي موجباً لاتقلاب 
المنكر مدّعياً. فلا يسري إلئ الإقرار للمورّث فى فرض دعوئ الوارث» 
ولا إلئ الإقرار للموصي في فرض دعوئ الموصئ له ؛ وذلك لأنْ المقرّ له 
وهو الميّت ‏ لا دعوئ له . فيكون كالإقرار للأجنبى . ومن له الدعوئ وهو 
الرارك أن السوضين لدلا إقران بالفية البهما الا بملاحظة الإقرار التعليقي 
الذي لا أثر له إلا بضميمة الاستصحاب المحكوم باليد. 

وبذلك تتوجّه دعوئ الصدّيقة الطاهرة سلام الله عليها مع إقرارها بأنْ 
فدكاً نحلة من النبئ يلبق حتّئ بعد الالتزام بالخبر المجعول من أنْ معاشر 
الأنبياء لا يورّئثون وأَنْ ما تركوه فيء للمسلمين". فإِنْ المدّعى وهو أبو بكر 
)١(‏ الشيخ الحائري في درر الفوائد: 1١86‏ وما بعدها. 


بما هو ولىَ أمر المسلمين لا إقرار منها بالنسبة إليه. ولا بالنسبة إلى 
المسلمين . ومن أقرّت له لا دعوئ منه. فلا تنقلب الدعوئ حتّئ تصحّ 
مطالبة البيّنة منها سلام الله عليها . 

وربّما يجاب عن الشبهة بوجوه آخر: 

منها : ما عن بعض أجلَة السادة يوك في البلغة وهو أن أبا بكر قد 
انتزع فدكاً من يد وكيلها قبل الاعتراف منها لمن لو تم لكان للمدّعى حقٌ 
مطالبة البيّنة 7 . 

وفيه : إن الأمر وإن كان كذلك إلا أن الكلام ليس فى تصحيح فعل 
الا ا يدها كما 

9 0 دلوا كت متحي ا 1 
من أن أبا بكر كان جاهلاً بالانتقال منه يلكو إليها سلام الله عليها. وحكم 
المشهور بانتزاع ء المال من ذي اليد مع إقرار ه للغير إذا ان الغير كرا 
للانتقال لا جاهلاً به . فلا دعوئ قشلا عن القلاكن المتكر مدعا قمطالة 
أبي بكر البيّنة منها سلام الله عليها مع أنه لم يكن في مقابلها من ينكر التلمّي 
لا وجه له. 

وليس دعوى الجهل بالسبب كإنكاره في سماع الدرعوئ ومطالبة 
البينة7. 
إقرار ذىي اليد 0626 إقرار للوارث . وإقرار ذي اليد للموصى . فإ 


.#”608 :7 بلغة الفقيه‎ )١( 
(؟) حاشية قرائد لامرك للهمداني : 07غ.‎ 


المقام الأوّل / فى كونها حجّة على الملك / المسألة الرابعة ا 


ليس إقراراً للموصئ له . 

وقضيّة فدك علئ فرض التسليم من قبيل الثاني دون الأوّل. بدعوئ 
أن التبدّل فى الملكية فى عقود المعاوضة بتبدل المملوك مع انحفاظ إضافة 
المالكين » وفي الارث بتبدذل المالك دون المملوك مع انحفاظ الإضافة 
القائمة بالمملوك . وفى الهبة والوصية بتبدّل أصل إضافة الملكية. فتنعدم 
إضافة. وتوجد إضافة أخرئ . 

وعليه فالإقرار للمورّث إقرار بشخص تلك الإضافة التى طرفها 
الموؤت ثارة > والوارت اتسرفق + سلاف الاقراز اموس قنانة اقران 
بشخص إضافة غير قابلة للبقاء ‏ والاضافة المدّعاة إضافة أخرئ لا إقرار بها 
ورثة النبئ كَلَكد ٠‏ فلا إقرار منها عليها لِك لهم(" . 

وفيه أوّلا: إن الإاضافقات تتشخخص بأطرافها . ويستحيل خروج الطرف 
عن الطرفية ‏ مالكاً أو مملوكاً ‏ مع بقاء شخص تلك الإضافة على حالها ؛ 
فإنّه راجع إلئ بقاء العرض علئ حاله مع تبذل موضوعه إلئ موضوع آخر. 
وأمر الأمور الاعتبارية أشكل من المقولات ؛ فإنْ كل هويّة اعتبارية متقوّمة 
في أفق الاعتبار بمقوّماته » وأمر المقوّم للشيء أعظم من أمر الموضوع 

وثانياً: أنّه لا شبهة لأحد فى صحّة بيع الكلى . مع أن الكلى غير 
مملوك لمن يتعهّد به حتئ يخرج من طرف إضافة البائع ويقوم بإضافة 
المشتري ؛ ولذا قلنا في محله : أن كون البيع من النواقل ليس علئ كليته'". 


.1١5-51١6 :8 فوائد الأصول للنائينى‎ )١( 
ولاة.‎ 5:١ فى حاشية المكاسب للاصفهانى‎ )؟١(‎ 


وثالثاً: علئ فرض تسليم المبنئ لا فرق بين الإقرار بشخص إضافة 
بحيث لو بقيت كان طرفها الوارث. والإقرار بشخص إضافة بحيث لو بقيت 
إلى حال الوفاة تقوم مقامها إضافة أخرئ جزماً. والتفاوت في اللوازم لا 
يوجب تفاوتاً في نفوذ الإقرار. فلازم بقاء الإضافة إلى حال الوفاة تارة 
طرفية الوارث . وأخرئ تبدّلها بإضافة الموصئ له. وكلاهما من باب أن 
الإقرار بالملروم إقرار بلازمه . فتدبّر جيّداً . 


المسألة الخامسة 
هل تجوز الشهادة بالملك بمشاهدة اليد أم لا؟ 

والمعروفه اق "الين المعرونة «التشعك ذلك كما أن يتاع الأكتن عليه 
فى اليد المجرّدة . 

ووجه المنع مطلقاً ما ثبت بالأخبار الكثيرة'" من لزوم العلم الوجداني 
الحقيقى فى الشهادة ؛ لأنّ جواز الشهادة ‏ كما استفيد من أخباره ‏ أثر العلم 
بالمشهود به . لا أثر واقع المشهود به ؛ ولأجله لا تقوم الأمارات والأصول 
مطلقاً مقام العلم المأخوذ فى الموضوع ؛ لقصور أدلة اعتبارها عن تنزيل 
الطريق منزلة العلم. أو تنزيل الشك منزلة اليقين . بل غاية مفادها تنزيل 
المؤدّئ منزلة الواقع . وتنزيل المشكوك منزلة المتيمّن. هذا هو الذي أفاده 
شيخنا العلامة الأنصاري تير فى بعض تحقيقاته فيما كتبه فى القضاء!" . 

وأا ما يتوهّم من عبارته فى أوّل الرسائل من أنْ العلم فى مثل باب 
الشهادة والأوليين من الصلاة أخذ علئ وجه الصفتية دون الطريقية»ء وأنٌ 


(1) الوسائل 507 : 77 باب ١0‏ من أبواب الشهادات ح١1‏ 0 "81١‏ باب 7١‏ . 
(؟) القضاء والشهادات : 7557. 


المقام الأوّل / فى كونها حبّة على الملك / المسألة الخامسة انم اده نمو وو ا 
العلم المأخوذ في الموضوع علئ قسمين. فتارة علئ وجه الطريقية فتقرم 
مقامه الطرق . وأخرئ علئ وجه الصفتية فلا تقوم الأمارات مقامه'"؛ فغير 
صحيح'"؛ فإنْ العلم له شؤون طولية » من كونه عرضاً. ومن كونه كيفا. 
ومن كونه كيفاً نفسانياً. ومن كونه كيفاً نفسانياً إدراكياً . ومن كونه كيفاً إدراكياً 
تفيديقا .وعة كونه كنا إوراكا تصونا تحية :لأ يعم بعد الفا 
وبهذه المرتبة الأخيرة يكون العلم علما مقابلاً للظنّ . وهو عين الطريقية , 
فلا معنئ لأخذه بنحو الصفتية المقابلة للطريقية . بل المراد أخذ العلم بحدّه 
وهى المرتبة العليا من الإدراك . 

وأما توهّم أن العلم نور لنفسه ونور لغيره» فإذا لوحظ من الجهة 
الثانية كان العلم ملحوظأً على وجه الطريقية إلئ متعلّقه والنورية لغيره» وإذا 
لوحظ من الجهة الأولئ كان العلم ملحوظاً لا على وجه الطريقية . بل من 
حبك تله وبببا عو تور لذانة 0 

فمدفوع : بأن حيثية العلم بما هو علم حيثية كونه نورا لغيره. وهى 
غيى الطررفية» وما حيئية كوه ورا افيد وي حي تخضوازه يدانه لكدين 
لا بحضور آخر . فهى حيثية معلومية للنفس . وأنٌ وجوده الواقعىي عين 
وجوده العلمى . وهذه الحيثية -كما عرفت - أجنبية عن حيثية علمية العلم, 
والمفروض انقسام العلم بما هو علم لا بالأعم من كونه علما ومعلوما 
فتدئره . فإنّه حقيق به . 

مطنافا إل أنه بهذ الحيفية له. يؤخذ فى الشريعة ؛:فإن المعثير قبن 


() فرائد الأصول :١‏ #م _ 6م. 
(؟) المتوهم هو النائينى راجع فوائد الاصول للنائينى 71:7 . 
(*) الكفاية : 5018 , 


الشهادة وفي الأوليين إحراز الواقع علئ وجه التمامية . لا إلغاء الواقع كما هو 
واضح . 

وحيث عرفت أن المانع هو أخذ العلم بحدّه فى الموضوع بما هو 
علم . فنقول : يمكن تصحيح قيام الطرق الشرعية ومثل الاستصحاب من 
الأصول مقام العلم بأحد وجهين : 

الأول #بوغو تنويل لطر فبستولة تقبو العله ودوتتويل البقية التنايق 
منزلة اليقين الفعلى فى الاستصحاب . 

انان او عب سنيف اماد مودق شو ودف سدع 
اعتبار بقاء اليقين وعدم انتقاضه . فهو يقين شرعاً بالواقع . فيكون حاكماً 
علئ أدلّة اعتبار العلم بما هو فى موضوع من الموضوعات . 

وأمًا الأوّل: فقد ذكرنا فى محلّه كثرة اطلاق العلم والمعرفة علئ 
الأمارات الطنية راوزلل 1 

منها : قوله علي فى المقبولة : «من روئ حديثنا. ونظر فى حلالنا 
وحرامنا. وعرف أحكامنا إلى آخره»!". مع أنّه لا علم ولا معرفة بالأحكام 
إلامن طريق الزواياث الظئية دلالةٌ وسنداًء فيعلم أنها شرعاً معرفة 
بالأحكام . 

ومنها قوله تعالئ : #فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون»"'" فإِنّ 
المراد ‏ والله أعلم ‏ فاسألوا حتئ تعلموا بالجواب . مع انّه لا يفيد بما هو إلا 
الظنّ . فيعلم منه أنْ الجواب منرّل منزلة العلم في اعتبار الشارع . إلئ غير 


)١(‏ نهاية الدراية : 8080 و43؟. 
)١(‏ الوسائل 707 : 15 باب ١١‏ من أبواب صفات القاضى ح ١‏ . 
[) بدوزة النسل + 6ه , 


المقام الأوّل / فى كونها حجَّة على الملك / المسألة الخامسة ومو لا 


ذلك من الموارد التي يقف عليها المتتع . 

الثانى : كفاية تنزيل المؤدّئ منزلة الواقع . والمشكوك منزلة المتيمّن ؛ 
إن يوجب العلم الوجداني بالحكم الشرعي الفعلي . 

ييه رهبا ويد م و 
الموضوعات الواقعية التي كشف عنها الشارع ورتّب عليها الآثارء فليس في 
تنزيل المؤدّئ منزلة الواقع إلا التعبّد بحكم المؤدئ. فلا علم وجداناً 
بالملكية . بل بحكمهاء فلا يعقل الشهادة بالملك. حيث لا علم به بوجه. 
ومابه العلم - وهو الحكم الشرعى -لا دعوئ متعلقة به حتئ يجدي العلم 
في الشهادة به . بخلاف ما إذا لم تكن الملكية من الموضوعات الواقعية ؛ بل 
تمام حقيقتها إِمَا أمر انتزاعي من جواز جميع التصرّفات » كما يراه شيخنا 
العلامة الأنصاري تييع واعترف به فى ما حررّه فى كتاب القضاء!". وإمًا 
اعتبار شرعي. لا من المقولات الواقعية حتئ الامور الانتزاعية كما حمقناه في 
الأصول!". فلا إشكال علئ أي تقدير في حصول العلم الوجداني بالملكية 
طوف اوفقي لساري 5 

أمَا علئ الأوّل فواضح ؛ لأن التعبّد بالآثار تعبّد بالمنتزع منها. والعلم 
بالآثار علم بالملك المنتزع منها . 

وأمًا علئ الثاني فأوضح ؛ لأنّ الملكية إذا لم تكن من المقولات 
الواقعية بجميع أنحائها. وكان تمام حقيقتها اعتبار أمر مقولى. فهو قابل 
بنفسه للتعيّد . فجعل الملكية تشريعاً عين اعتبارها من الشارع . فعند 
حصول السبب شرعاً أو حصول الطريق شرعاً يقطع باعتبار الشارع للملكية 


)١(‏ المضاء والشهادات : 5518 ولا35؟. 
(6) تقدّم فى صفحة : ١١١‏ هامش ؟. 


ودعوئ أن الملكية الظاهرية ‏ انتزاعية كانت أو اعتبارية - ليس مصباً 
للدعوئ حتئ يجدي العلم في الشهادة؛ بل الملكية الواقعية بأل لمعن 
فى مععلقة لللعواق كلذ تطايقة بين المدع يه بوالمشهود نه., 

الانرك» ناسيك الدقايية واانركه لسريو نسل بن انين 

تتعلق بها الدعاوئ والاقرارات والشهادات والحكومات. وإلا لت 
الحموق . واختل نظام السوق ؛ وذلك لعدم العلم بالملكية الواقعية إلا بالعلم 
بأسبابها الواقعية . وكلّ سبب يفرض العلم به فهو متوقف علئ أصل أو 
أصول . فمجرد شهود إجراء الصيغة لا يوجب العلم بالسبب التامّ الواقعي , 
حتئ يستلزم العلم بالملكية الواقعية . بل يتوقف علئ إجراء أصالة الصحّة 
فى العقد. ثم إعمال الأمارات فيما يتعلّق به الايجاب والقبول المشهودين 
من العوضين ؛ ومجرّد موت المورّث لا يوجب العلم بالانتقال إلئ وارثه. 
لتوقفه على إعمال الأمارات في كونه ملكا لمورّثه . وعلئ إعمال الأصول في 
عدم المائع فيه من الإرث . وعدم وارث غيره. وهكذا. بل لا يكاد 5 
العلم بالملكية الواقعية من دون إعمال أصل أو أمارة حتئ إذا شاهدنا أن 
زيداً حاز مباحاً أصلياً . فإنّه يتوققف علئ إحراز كونه بقصد الحيازة والتملّك 
بظاهر قوله أو فعله. مع أنه لو فرض إمكان حصوله نادراً لا يعقل إناطة 
الشهادات: والاقزارات والآيماق والحكويات بكله: 

ومنه يعلم أن المدار علئ إحراز الملكية الشرعية الفعلية بلا نظر إلى 
الواقعية والظاهرية . 

ولعلّ ما يحكئ عن كاشف اللئامطلة من تنظير الطرق بالأسباب7" 


)١(‏ الحاكى صاحب الجواهر فى الجواهر 1١‏ : غ014 وراجع كشف اللثام ا 


المثاغ الأول قن كرنها حقة على الملك | الممالة الخامسة من اموق فا 1 لا 
ناظر إلئ ما ذكرنا. فلا يرد عليه ما فى الجواهر من قبول الطريق للتخلّف 
دون الأسباب7"؛ فإنّه بالإضافة إلى الواقع كلاهما قابل للتخلّف . وبالنظر 
إلئ الظاهر الذي عليه المدار ليس شىء منهما قابلاً للتخلّف. وإلا لزم 
الخلف . 

هذا هو القول الكلى في كلية الطرق وبعض الأصول التى مفادها 
التعبّد بالواقع . 

والأوجه من الوجهين اللذين قدّمناهما ‏ إذا ساعده مقام الإثبات ‏ هو 
الوجه الأوّل ؛ فإنٌ مقتضاه العلم شرعاً بالواقع . فيتطابق المشهود به مع 
المدّعئ به والمحلوف عليه والحكومة . فتدبّر . 

وأا القول فى خصوص اليد فجواز الشهادة بمقتضاها منصوص في 
خبر حفص بن غياث!" المنجبر ضعفه بشهرة العمل به . وحمله علئ مجرّد 
نسبة الملك إلئ ذي اليد لا على الشهادة الفاصلة للنزاع خلاف الظاهر جدَأً . 
تفرودض] النظر ال فالقن العو ينم كوا القع عليه مول سكن امسفاةة 
تنزيل اليد منزلة العلم بالواقع ؛ فإن لزوم العلم به لما كان مرتكزاً في ذهن 
السائل ‏ ولذا قال : فلعلّه لغيره ‏ فمقتضئ إلغاء هذا الاحتمال المنافى للعلم 
هو اغكان هذا الطريئ؟ علا لس" مع اعمال أثه لغتري» ل الأكماء بالملكة 
الظاهرية بدلاً عن الملكية الواقعية . 
بالمعلوم يشهد بأنّ المراد الاكتفاء بالملكية الشرعية الفعلية . فيترئب على 
العلة .ده عواز التهاذة . وطلق ليها جواق القراء »بل تاد معنن ذيل 


.١18 :5١ جواهر الكلام‎ )١( 
. الوسائل 747:07 باب 50 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعرئ ح ؟‎ )0( 


الخبر ما يجدي في غير اليد من الطرق. وهى الملازمة الكلية بين جواز 
ترتيب الأثر في عمل نفسه . وجواز ل لي 
الأجل ميك في بعض تحقيقاته في كتاب القضاء ١١‏ 

وما ماعن فض أجلة السادة و هه سوا الننيادة يعلاسيطة تهود 
السبب. فله أن يشهد بالمسبّب. نظراً إلئ أن اليد منشأ لانتزاع الملكية حقيقة 
ها الو تكن :اليد ملعا شرعا + واغتان الملكية لغيرةه المدفوع هنا بالأصل 
كاندفاع بعض الاحتمالات به في مشاهدة سائر الأسباب كالعقد وكالموت!". 

فمدفوع : بما قدمناه في أوّل البحث عن قاعدة اليد من أن هذا الأمر 
الانتزاعين لبنس موضوعاً لأثر من آثار الملك شرعاً وعرفاً؛ وما هو موضوع 
الأثر عرفاً وشرعاً أمر اعتباري لا انتزاعي من اليد ولا من غيرها!". 

كما أن المنع من الشهادة بمقتضين:: اليليما أفادء اللسحمق يدك 5 
شرايعه من: أنْ اليد لو أوجبت الملك لم تسمع دعوئ من يقول : الدار التي 
فى يد هذا لى . كما لا تسمع لو قال : ملك هذا لي“ إنتهئ . سخيف جداً ؛ 
فإنّه : 

ألا إيكار كر اليوحجة عن الملكة دي الكاسك كاد دن 
جوز القياةة مقتقافها لثافن ‏ اتجانها للملكية, 

وتانا إن الاطرئ الأزلع فتن الاقتران بذاك الشيس» رهد لا 
يكون مكذّباً لدعواه بملاحظة المناقشة فى شرائطه . كما إذا قال: هذا الذي 


. 338 : كتاب القضاء والشهادات‎ )١( 
.”87 :“ بلغة الفقيه‎ )١( 

(”) تقدم فى صفحة .١١١‏ 

(5) شرائع الاسلام للحلّي ؛ : لا . 


المقام الأول / في كونها حجّة على الملك / المسألة الخامسة 00 
اشتراه زيد من عمرو هو لى . فإنّه يجامع فساد الاشتراء . بخلاف الدعوئ 
الثانية فإنُها متضمّنة للإقرار بملك المدّعئ عليه . فكيف تقبل دعوئ الملك 
منه؟ 

وأضعف من هذا الوجه. ما قيل : من أنْ لازمه لزوم التعارض بين 
بين المذعي وبيّنة ذي اليد إذا علم استنادها إلئ اليد. مع أنه لا شبهة في 
تقديم بيّنة المدّعى 7" . 

وحة الشبعفت أن البثنة اللسيعتدة إل اليتد الا تزيد عنلن ذات: اليند 
المعلومة . فلا أثر لها مع العلم بمقتضاها. وحينئذ فليس شيء في قبال بيّنة 
المدّعى إلا اليد ومقتضاها لا يقاوم البيّنة بمقتضئ أخبارها . 


(1) حكاه فى بلغة الفقيه 8: 88 . 


المقام الثانى 
لماعك جالعك كان ماغنا افك 
دراي : 
الأول 

فى حجّية يد المسلم علئ حلية ما هى عليه من الذبيحة 

والكلام فيه : تارة فى ملاك أماريتها ثبوتا. وأخرئ في الدليل علئ 
حجّجيتها شرعاً إثباتاً . 

أمَا ملاك أماريتها مع عدم مساس للاستيلاء الخارجي بتحلية شىيء 
وكونة ملك افليس كتدلالته عل الملكنة من عنيث.بلارية الميلك 
للاشعيلاة » أن كون الاستقبلاء من لزازم العلك طبع ؛ أكون الاتجدزاء 
الخارجى مَقَرّياً لجانب الاحتواء الاعتباري . فالوجه فيه وفى سوق 
المسلمين وفى أرض الإسلام : أن الأرض إذا كان غالب أهلها المسلمين 
فغالب الذبايح الموجودة فيها ذبايحهم. والسوق إذا كان غالب أهله 
المسلمين فغالب ما فيه من الذبايح المعدّة للمعاملة عليها ذبايحهم. وكذا 
في اليد . فإنُ غالب ما في أيدي المسلمين من الذبايح ذبايحهم . 

والتجه فى الكل اث المجيله غانا لآ ستكمل الأذنيجة المسل 

وأمًا دعوئ : أن يد المسلم حيث إِنّها أمارة علئ الملكية . ولازمها أن 
يكون المملوك مذكئ ؛ إذ غيره لا يملك . والحجّة علئ الملزوم حجّة على 
لازمه ؛ فلذا يحكم بتذكية ما فى يده من دون حاجة إلى شىء آخر ثبوتاً 
وإثباتاً . 


المقام الثاني / فى حبّّية يد المسلم علئ ما عدا الملكية //المبحث الأوّل 0000000 

فمدفوعة : بأن السيرة القائمة علئ أمارية اليد إِنْما هى من حيث كونها 
يدأ مالكة لا يد عدوان, وغاية ما تقتضيه مالكية اليد ترتّب جميع الآثار بما 
هو ملك. لا ترنّب جواز الصلاة فيه بما هو مذكّئ. ولذا نرئ في الأخبار 
السؤال عن جواز الصلاة فيما اشتراه من السوق!"؛ فبعد الفراغ عن صحة 
الشراف ثيه عل الللق” سال صو بعواق الطتاوة مو تيف العذكية الأحنية 
عن الملك بما هو. 

مع أنْ اليد حجّة علئ الملك مطلقاً من دون فرق بين إسلام ذي اليد 
وكفره. والكلام فى دلالة يد المسلم بالخصوص علئ تذكية ما فيها . 

وبالجيلةة اذكه الأمارية فن البق والسبرى والارفن: آم واحد» لان 
اليد بملاك الملكية . وغيرها بملاك آخر ء هذا كلّه في أمارية اليد ثبوتاً . 

وما امعارهاءعزها فالفرعود فقن ووانات 'الناهه هو الوق واركن 
الإسلام!" . 

نعم» فى رواية إسماعيل بن عيسئ الآتية!" إن شاء الله تعالئ ما 
يستغاد بقرينة المقابلة أن يد المسلم حجّة . إلا أن موردها اليد المقرونة 
بالتصرّف من البيع أو" "العناةة فهنا سبدو دون الب لمتكم دق ولد ينها 
يستشكل فى حجّية اليد المجرّدة . بل ربّما يجعل الاعتبار بنفس التصرّف 
بلا دخل لليد. بل ربّما يقال: بأنه من جزئيات أصالة الصحّة!. من دون 
فرق بين اليد والسوق والأرض.ء مع أن صحَّة بيع المسلم لما فى يده لا 
)191١(‏ وسائل الشيعة ": 44٠‏ باب 88 من أبواب النجاسات . 
() وسائل الشيعة : 95 باب 086١‏ من أبواب النجاسات ح 7 . وسيآتي نضّها في 


صفحة : ١05‏ هامش .١‏ 
(8) القائل هو صاحب الجواهر فى جواهر الكلام منكه. 


يترئّب عليها إلا الآثار المترتّبة علئ البيع . لا الآثار المترئّبة علئ ما يتوقف 
عليه البيع الصحيح . وصحّة صلاة المسلم فيما بيده لا يترئّب عليها إلا براءة 
تنه لها لو كات عير قاذ ل كير ا الضالاة قينا صل فيه .وشكدا وفك 
ذبحه وإن كانت كافية في الحكم بالتذكية إلا أن الكلام في أنْ المذبوح 
ديع المسلم, 

مضافاً إلى ما في إرجاع الموجود فى أرض الإسلام إلئ أصالة صحّة 
فعل المسلم من التكلف الذي لا موجب له. إلا أن يراد بأصالة الصحّة 
ظهور حال المسلم. فإنه أمارة معتبرة شرعاً. فتكون حبّة على ما يتوقف 
عليه تصرّفه أيضاً. إلا أنه لا يجدي فيما هو المهمّ في المقام من الحكم 
بتذكية ما في يد مجهول الحال إذا كان في سوق المسلمين ؛ فإِنْ مجرّد 
الحكم شرعاً بأحكام المسلمين عليه لا يحمّق ظهور حال المسلم ليعتبر فى 
جميع اللوازم والملزومات . 

وأشكل منه الحكم بتذكية المطروح في أرض الإسلام ؛ فإن مجرّد 
كون أرض المسلمين كدار كل واحد منهم فلهم اليد عليه لا يحقّق ظهور 
حال المسلم ؛ فإنٌ الظهرر لا يكون إلا لليد والتصرّف المضاف إلئ المسلم 
حقيقة اله إل السنام قرفا وهكما. 

وأمًا إذا كان عليه أثر استعمال المسلم فهو وإن كان طريقاً إجمالياً إلى 
استعمال المسلم الظاهر فى إحراز التذكية . إلا أنّه لا يختصّ بالموجود في 
أرض الإسلام . بل إذا فرض فى أرض الكفر كان كذلك كما لا يخفئ » فلا 
ربط له بأمارية أرض الاسلام. ولا بإرجاعها إلئ ظهور حال المسلم . 

وفى قبال هذا القول إرجاع سوق الإسلام وأرضه إلئ يد المسلم. 


المقام الثانى / فى ححّية يد المسلم علئ ما عدا الملكية / المبحث الثانى 016 
وَأنّ السوىق والأرفن: آمارة علي الأمارة عل التذكية ءالا .أنهيما أمارتان إنتداءاً 
علئ التذكية . كما عن بعض الأجلة مين فى مصباحه!". ويمكن أن يستأنس 
له بخبر إسماعيل بن عيسئ الآتي!". فإنه مع فرض الاشتراء من السوق 
فصل الإمام عقْةِ في مقام الأمر بالسؤال عن ذكاته بين أن يكون البايع 
يقر كا ولايد هق البنه ال دون ها إذا كان عسلماافينظقاة معان السو تيا 
قواءلة عير يف بل كوت التسوةنن لما عصوه] يتاححظة فرله نقد 
فى آخر الخبر : «وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه» فإنّه مع أمارية 
السوق لا حاجة إلئ إحراز الصلاة فيه , إلا أن الظاهر من هذه الروايات كما 
عداها غالباً إناطة الحكم بالتصرّف المبنئ علئ التذكية ء لا باليد المقرونة 
بالتصرف . 

وعلئ أي حال فحجّية اليد المجردة لا يفي بإثباتها شيء من الأخبار, 
ومع التصرّف كان اعتبارها كاللّغو ؛ لكفاية تصرّف المسلم فى الدلالة على 
التذكية نما هو تضوت مله ليما هوءتحت' انتعيلانة + والظاهر أن الامستيل 
المبنئ علئ التصرّفات المترتّبة على كون الحيوان مذكئ يكفى فى تحمّق 
اليدا القن هو أمارة شرها ضاق الفدكية تك فاك الايعاكة اكلقانه دالا 
اقترانه بفعلية التصرّف. وكذا إذا كان فى السوق المعد للمعاملة عليه. 
وكذلك في الأرض مع أثر الاستعمال بحيث يعلم أنه معد للأكل أو للصلاة . 
لا مجرّد كونه مطروحاً في السوق أو في أرض الإملام . ولا دليل علئ 
أمازية اليك والفوق والآرضن 7المعيددة اع عيده التصوطية . 


000( مصباح الفقيه كتاب الطهارة د وكا 
(؟) سيأتى فى صفحة : ١60‏ هامش ١‏ . 


[أمارية يد الكافر على عدم التذكية كما أنَّ يد المسلم أمارة على 
التذكية ]07 

كما أنٌ يد المسلم أمارة علئ التذكية ؟ كذلك يد الكافر أمارة علئ عدم 
التذكية . وكذا السوق وأرض الكمار. أو لا أمارية لها وعدم ترتيب أثر 
التذكية لأضالة عدم النذكية لعمرات تترتب غلن الوجهين.. 

واه ضاحن الجواهر ويل هو الأول 9 تزع لأرتاذه كاغفت الغطاءوية 
كبا شيك ضنو اه ومسان غعد و انحل تمن اناك الا واستول دول اسوي: 

منها : خبر إسحاق بن عمّار : «لا بأس بالصلاة فى الفراء اليمانى , 
وفى ما صنع في أرض الإسلام» قلت : فإن كان فيها غير أهل الاسلام؟ 
قال طيّة : «إذا كان الغالب عليها المسلمون قلا بأس»2!ة . 

وتقريب الدلالة : إمَا بمفهوم الوصف ليكون المراد إذا كان الغالب 
عليها الكفّار ففيه بأس . فثبوت البأس مستند إلئ غلبة الكمّار. وظاهر 
الإسناد إلئ ما هو له استناد البأس إليها. لا إلئ الأصل الموجود في مورد 
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الترلف: 
وما باستقادة المناط من تعليق الحكم علئ الغلبة . فإنّ المناط فى 
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الذنكية وجودا وضدنا هي الغلبة؛ ففي الأوّل غلبة المسلمين . وفي الثاني 
غلبة الكفار .ختضوضاً بملاحظة أن :منشأ أغارية اليد والسوق والأرضن البويا 
هى الغلبة ؛ إن غلبة ما بأيدي الكمّار وفىي سوقهم وأرضهم هي ذبايحهم 
كالغلبة في طرف المسلمين . والوصف الغير المعتمد على موصوف مذكور 
وإن لم يكن له مفهوم إلا أنْ قرينة المقام -وهى إعطاء الضابط فى الطرفين ‏ 
مس مسار ادس (ارققر دي + نعطلا الشنايها . في مرف رز كان 
المكلّف إلئ جهله وحكمه الذي ليس من الوضوح بمكان يمكن اتكال 
الإمام ليد فى هذا المقام -فى طرف آخر. 

رقا تَقَريس دلالة هذا الخبر » وإلا فمقتضئ مفهوم الشرط هو 
ثبوت البأس مع عدم غلبة المسلمين. وأين هذا من أمارية الأرض لغلبة 
الكفار ؟ 

ودعوئ أن ثبوت البأس إذا كان لأصالة عدم التذكية فلا وجه لترتيبه 
علئ عدم غلبة المسلمين . 

مدفوعة : أن غلبة المسلمين حيث إنها أمارة رافعة للأصل فترتيب 
البأس -مع فرض وجود المقتضى وهو الأصل -علئ عدم رافعه صحيح . 

ومنها : خبر إسماعيل بن عيسئ عن جلود الفراء : أيسأل عن ذكاته 
إذا كان البايع مسلماً غير عارف؟ قال عله : «عليكم أن تسألوا عنه إذا رأيتم 
المتشر كين وسيقون:ذللقده وإذااراقم يرصلون فيه كل صبالرا عنم 0 

وليس وجه الدلالة علئ الأمارية لزوم السؤال حتئ يورد عليه بأنّ 
ذلك علئ العكس أدل ؛ فإنّه مع وجود الأمارة يجب الاجتناب لا الفحص . 

ولا ما قيل: من أن الخبر متكمّل لأمر وضعى2 وهى أمارية يد 


. 7 من أبواب النجاسات ح‎ 08٠ الوسائل 7: 4947 باب‎ )١( 


المسلم في قبال يد المشرك . وقرينة المقابلة مقتضية لأمارية يد المشرك . 
حتئ يجاب بأنّ المقابلة لا تقتضى إلا عدم ما هو ثابت فى يد المسلم من 
الأمارنية1©, 

بل الوجه فيها أن ترتيب وجوب الاجتناب ‏ المستفاد من الأمر 
بالسؤال ‏ علئ استيلاء الكافر عند التصدّي للبيع ظاهر في أن الموجب له 
استيلاء الكافر لا ما يلازمه وهو عدم استيلاء المسلم ؛ تحمّظاً على ظهور 
الإسناد في كونه إلئ ما هو له . ولا يكون بنفسه موجباً إلا إذا كان حجّة على 
عل اقذسةاء إل" للم رعق احجان ف برو الع نا المقتضى 
أصالة عدم التذكية . ولا هو من باب عدم الراضع فيه عدم استيلاء اليك 
لآ امتياة الكاقر « فتحمي الأب قن كوق اياك الكافر :أمارة متعفية 
لوجوب الاجتناب . ْ 

وما وه من أن لزوم الفحص والسؤال ينافي الامنارية ة حون 
الاجتناب بلا فحص . 

مدفوع : باشتراك الأمارية والأصل فى وجوب الاجتناب . وحيث إن 
أصالة عدم التذكية أصل موضوعى لا يتوقف إجرازؤه علئ الفحص . 
والفحص والسؤال ليس لأجل الاجتناب . بل لمن يريد أن يعامل معه معاملة 
المذكّئ من البيع والشراء والصلاة. فالمراد والله أعلم أنه إذا رأيتم المشركين 
يبيعون ذلك . فلا يجوز ترتيب آثار المذكئ إلا بعد الفحص والسؤال حتى 
يتبيّن الحال وأنّه ذبيحة مسلم وقعت فى يد الكافر . بخلاف ما إذا كان فى 
يد المسلم . فإنها حجّة علئ كونه 5 فيجوز ترتيب لوطل رن 


فحدن و ال 
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ومنها : أنّه من المسلّم عند الأصحاب أن الذبيحة إذا كانت بيد الكافر 
فى سوق المسلمين أو فى أرضهم فهى محكومة بعدم التذكية, ولا ينطبق 
ذلك إلا علئ أمارية يد الكافر ؛ فإنّه إمَا تتعارض الأمارتان وتتساقطان, 
فيرجع إلئ أصالة عدم التذكية. أو تقدّم يد الكافر علئ سوق الإسلام 
وأرضه. بخلاف ما إذا لم يكن يد الكافر أمارة» فإنّه ليس هناك إلا أصالة 
عدم التذكية » وهى محكومة بالأمارة المعتبرة شرعاً من سوق المسلمين أو 
اموا ةسارش لها صل 

ولا يخفئ أنْ من يرئ السوق أمارة علئ الأمارة وهى يد المسلم فلا 
نقض عليه ؛ لأنّه يجدي فيما إذا كان بيد مجهول الحال. فيكون محكوماً 
بالتذكية ؛ لكونه فى يد المسلم بحكم أمارية السوق, وأما إذا كان فى يد 
الكافر فقد تخلّفت الأمارة جزماً. فلا موقم للتعبّد بهاء كما إن من يرئ 
رجوع الأمر فى جميع هذه الأمارات إلئ أصالة الصحّة . فإنّها لا مجال لها 
فى استيلاء الكافر. فلا نقض عليه . وإنّما يتمخض النقض على من يرئ 
السوق والأرض بنفسها أمارة شرعاً. ولا يندفع التقض حيئئذٍ إلا بدعوئ 
قصور فى أمارية السوق والأرض ثبوتاً أو إثباتا . 

أمَا قصوره تيرنا قتفر سه أن نملك أماونة كبرق المستن هن أذ 
الغالب مما في سوقهم من الذبائح ممًا أعدّه المسلمون لإيقاع المعاملة عليه 
لا يكون إلا مذكّئ . وهذا لا يجدي إلا في المشكوك فى كونه ممّا أعده 
المسلمون لإيماع المعاملة عليه , وأما ما بيد الكافر المعلوم كفره فكيف 
يعقل أن يكون ممًا أعدّه المسلمون لإيقاع المعاملة عليه حتئ يكون من 
الأفراد الغالبة ؟! 

نعم . من يجعل السوق . بما هو أمارة بدعوئ أنّ الغالب ممًا في 


سوق المسلمين من ذبائحهم . وهذا الذي بيد الكافر يشك فى أنه ذبيحة 
باوفيع :ركنن انمي اكات رسفي اران الات انرا 
الغالبة . فالنتقض وارد عليه بحسب مقام الثبوت . إلا أنه ليس ملاك الأمارية ؛ 
لأن غلبة الذبائح لغلبة المسلمين لا تقتضى إلا إضافة ذات الذبائح إلى 
المتلمين + لآ أنها 5 اتسيع البتصديق لتذكتها الاباضفان انهه له تسعلونها 
معدّة للمعاملة عليها بما هم مسلمون إلا بعد تذكيتها . 

وأمًا قصوره إثباتاً؛ فلتقيّد إطلاقات أخبار السوق بما فى خبر إسماعيل 
ابن عيسئ . و هو قوله عد : «عليكم أن تسألوا إذا رأيتم المشركين يبيعرن 
ذلك72' مع أن الظاهر أنّ مورده سوق المسلمين . ولا أقل من الإطلاق» 
0 

ثمَ: إِنه يترتّب علئ أمارية يد الكافر وسوقه وأرضه وعدمها فروع : 

منها :ما إذا كانت الديشة بين الداك :فى “سوق الكفان امكل فاه 
بناءً علئ عدم الأمارية ليس فى قبال يد المسلم إلا أصالة عدم التذكية . وهى 
محكوسة وريفيلةفة ها إذا قلغا بالأمار يدع فان الأسارقم تار ان ان 
تساويتا تساقطتا. وكان المرجع أصالة عدم التذكية. وإلا لزم بيان المرجح 
ليد المسلم علئ سوق الكافر. وقد عرفت قصور مقّام الإثبات بخبر 
إسماعيل بن عيسئ . بملاحظة إطلاقه لما إذا كان ما بيد المسلم فى سوق 
الكافر بقوله علد : «وإذا رأيتم يلوق فية كل قمالوًا عله 

وعليه فإنّما يؤخذ بمقتضئ يد المسلم لعدم المعارض . لا لترجيح 
يد المسلم على سوق الكافر . 

ومنها : ما إذا كانت الذبيحة فى يد المسلم والكافر . فإنّه بناءٌ علئ 


.١ هامش‎ ١600 تقدّم فى صفحة:‎ )١( 


المقام الثاني / فى ححّجية يد المسلم علئ ما عدا الملكية / المبحث الثاني مح ا 1605 
عدم أمارية يد الكافر يحكم بكونها مذكاة؛ ليد المسلم التى لا معارض لها ؛ 
لمحكومية أصالة عدم التذكية . 

وأمًا بناء علئ أماريتها فتكون معارضة ليد المسلم؛ لأن استيلاء 
المسلم واستيلاء الكافر على عين واحدة وإن لم يكن علئ التحقيق استيلاء 
على الكل . بل كان استيلاء كل منهما على النصف المشاع. والنصف 
المشاع قابل لتعلّق أمر اعتباري به كالملكية . دون التذكية التي لا تتعلّق إلا 
بالموجود الخارجي بالفعل لا بالموجود بالقوّة. بل لا يتعلّق خصوص 
التذكية بمجرّد الخارجية والفعلية بشيءء كما إذا كان لكل منهما استيلاء 
على النصف المعيّن ؛ فإنها أمر يتعلّق بالمجموع, لا بكل جزء جزء 
كالطلكةة + إل ان الاتديلقع عدن لضت معتنا كان أن ساعا امار عل أنه 
نصف المذكّئ معيّناً أو مشاعاً. فإِنٌْ الحيوان بوجوده الخارجي مذكّئ 
بالذات . ونصفه المعيّن ونصفه المشاع مذكئ بالعرض . وما بالعرض وإن 
كان تايها لمن الاق عزنا لكنه ويم كور ما الاك نانم لفيا امن 
إثباتاً. فإنٌ المعلول وإن كان تابعاً للعلّة ثبوتاً لكنّه ربما ينتقل من المعلول 
إلى العلّة . 

والغرض من هذا البيان معقولية كاشفية الاستيلاء علئ النصف المشاع 
عن التذكية التي لا تقوم بالمشاع بل بالبعض المعيّن أيضاً. 

وعلية: فكل نين الندين معارفن الخعرىئ :اذ المدكن واحيل» 
فلا يعقل أن يكون ما في يد المسلم مذكّئ بالعرض . وما في يد الكافر غير 
مذكّئ بالعرض . وما بالذات ‏ وهو المجموع - إمّا مذكّئ أو غير مذكى . 

وممًا ذكرنا تبيّن أن الحكم في الجزئين المنفصلين أيضاً هكذاء فلابدٌ 
من بيان مربّح ليد المسلم, وإلا سقطت الأمارتان بالتعارض . ومرجع الأمر 


إلئ أصالة عدم التذكية » وما ذكر من وجوه الترجيح ليد المسلم لا يخلو عن 
0 

أمَا ما فى الجواهر من أقوائية أدلة اعتبار يد المسلم من دليل اعتبار يد 
الكافر لكثرة أدلّة اعتبار يد المسلم7". فمدفوع : 

أوَلاً : بن المعارضة بين اليدين لا بين الدليلين . فإنٌ المفروض الفراغ 
عن افتيان يه الكافر فكترة الأذلة أعكية عن موزة التعارضن:: 

وثانياً : قد تقدم سابقاً أن أخبار الباب موردها السوق غالبا وبعضها 
متكفّل للأرض '"» ولا دليل علئ أمارية اليد فى قبال السوق والأرض إلا ما 
يستفاد من خبر إسماعيل بن عيسئ !" الذي هو دليل اعتبار يد الكافر أيضاً . 
وكذا ما قيل: من أنّ يد المسلم معتضدة بأصالة الصحة. وأنْ يد الكافر 
لا معاضد لها إلا أصالة عدم التذكية!؟. والأصل ليس فى مرتبة الأمارية حتئ 
كن مرشها لب الكافر وأفائه مخدرك الوروزه إذا أرين بأصالة "الضصخة ما هؤ 
يخ الأسول الحملية الحكمية: 

نعم . إذا أريد به أصالة ظهور حال المسلم كان الظهور المزيور من 
الأبارالق اللتعفرة قترضا ونين اعثلة فى طرق الكافر “ولي عاق لم عق 
معتبراً شرعاً حتئ يصمٌ الترجيح به . 

وتمكق' أن يقال إن اثلالة الأناونة فن اليديك إن كاك القلية :فين كن 
صَوّرَة الاسعقاوك بالاستيلاء . وأمًا في صورة الاشتراك فلا غلبة فى أحد 
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الطرفين . بمعنئ أنّ الغالب مما فى أيدي المسلمين كونه من ذبائحهم , لا 
الغالب مما فى أيديهم ولو مع الاشتراك مع يد الكافر . كما أنْ مقام الإثبات 
أيضاً كذلك . فإنٌ الظاهر من قوله عليه : «عليكم إذا رأيتم المشركين يبيعون 
ذلك» أيضاً هو استقلالهم بالبيع . وأظهر منه قوله طَليّةٍ : «وإذا رأيتم يصلّون 
فيه فلا تسألوا» فإنه صريح في الاستقلال بالاستيلاء . وعليه فمرجع الأمر 
إلن ظهور حال المسلم فى أنه لا يتصدّئ لما يتوقف علئ التذكية إِلَا بعد 
إحرازها. ولا ظهرر مثله في طرف الكافر ؛ فإنّه غالباً غير متقيّد بالتذكية . لا 
أنه متقيّد بعدمها. فليس تصدّيه للبيع ظاهراً في عدم كونه مذكّئ. بل لا 
ظهور له في كونه مذكئ . ولا معارضة بين ما له الاقتضاء واللا اقتضاء . مع 
ماعرفت من عدم دليل علئ اعتبار ظهور حاله شرعاً . 

وممّا ذكرنا ينضح حال اشتراك السوقين والأرضين بفرض بعض 
أجزاء الحيوان في سوق أو أرض وفرض جزء آخر منه في سوق آخر أو 
اوضر أخرى: 

فما عن بعض أعلام السادة في فى برهانه: من عدم تعمّل ذلك بعد 
كون المناط غلبة المسلمين أو الكقّار في السوق والأرض . ولا يعقل فرض 
الغلبة من الطرفين فى سوق وال أو ارقن :واحيدة غتفلة 'غين الفترمن 
المزبور. وتوهّم القصر علئ الحيوان الواحد فى سوق مشترك مثلاً. 

ومنها : ما إذا كانت الذبيحة بيد مسلم ثم وجدت فى يد الكافر. 
وبالعكس . فإنّه بناء علئ عدم أمارية يد الكافرء ليس فى قبال يد المسلم 
- سابقة كانت أو لاحقة إلا أصالة عدم التذكية المحكومة بالأمارة. بخلاف 
ما إذا بنينا علئ أمارية يد الكافر . فإنّهما أمارتان متعارضتان . فنقول : 


أمَا إذا كانت يد المسلم سابقة علئ يد الكافر فملاك الأمارية ‏ وهى 
الغلبة - محفوظة فى يد المسلم دون يد الكافر. وهو فى الاولئ واضح. 
و في الثاني ؛ لأن الغالب من الذبائح المرجودة في أيدي الكمّار ذبائحهم 
لا الذبائح المنتقلة من المسلمين إليهم . فليس هذا الفرد من الأفراد الغالبة 
حتئ يحكم علئ المشكوك بالالحاق إلئ الغالب . 

وأنا ذا كانتكد يه العاف شائقة خلة يد المنيلة «الآمر عالكي لان 
مناط الغلبة موجود فى يد الكافر دون يد المسلم . إلا أن ظهور حال المسلم 
أمارة علئ إحراز المسلم لتذكية ما أخذه من الكافر . فإنّها وإن انتقلت من 
الكافر إلا أنها فى الواقع ذبيحة مسلم للكافر . وقد عرفت أنه لا ظهور لحال 
الكافر فى معنئ اقتضائي . بل فى ما لآ اقتضاء له. وعلئ فرض الظهور 
فاك فكوا كي قنرها هادا حيسي سام الدويتة: 

وأمًا بلحاظ مقام الإثيات فيكفى فيه قوله عليه : «وإذا رأيتم يصلون 
فيه فلا تسألوا»''! فإنّه بإطلاقه يعم ما إذا انتقل ما يصلى فيه المسلم إليه من 
الكشافب :ولا سعارضن ناطلاق اقول 11 خليكم أن شبالرا إذا رامق 
المكتركيق بيغون 3 للك قات الأن بالتتؤان: لي الا لاككناف الحال: وعدم 
الاعتداد بمجرّد بيع الكافر . والمفروض سبق يد المسلم . فهي مذكّاة شرعاً 
وقعت فى يد الكافر. فلا يعقل أن يكون إطلاق للأمر بالسؤال حتئ مع 
اتكنات التحالن شرعا. 
المذٌئ شرعاً علئ ما بيد المسلم أو فى سوق الإسلام أو أرضه . سواء قلنا 


.١ هامش‎ ١00 : تقدم فى صفحة‎ )١( 


المقام الثانى / فى حجّية يد المسلم علئ ما عدا الملكية / المبحث الثالث ا 


بأمارية يد الكافر أم لا. وإن كانت أماريتها غير بعيدة. 


الثالث 
هل يد المسلم تنبت فكديها التذكنة مظلنا ‏ أو تمدن يكير المشتحل 

للميتة بالدباعغ ؟ 

ومختصر القول فيه : إنّ مدارك الحكم بالتذكية إمّا كون اليد مطلقاً من 
القواغل الشرعية الغير المتوطة بإفادة الظنن ولو نوعاء بل لحفظ نظام 
المعيشة فى الملكية . وللإرفاق والتسهيل علئ المؤمنين في التذكية . وإمًا 
عله كرون ماقي ادع سامون مق قاتحكم يماما يور بحال الختلر :قن 
إحراز التذكية عند التصدّي لأيّ تصرّف موقوف علئ التذكية . فتقول : 

أمَا بناءً علئ الأوّل. فالاطلاقات وافية بالعموم بملاحظة أن غالب 
المسلمين المنوط به الحكم فى الخبر هم أهل السنّة . وهم يستحلون ذبيحة 
الكتابي ٠‏ وربّما خاو هن ك1 لدف 

وأماننتاء عليه القائرج .و الغلية باذك السلة لين غنضوصن نا 
تكرّر منّاء وهر كون غالب ما فى أيدي المسلمين من الذبائح ذبائحهم ؛ فإن 
هذا المقدار لا يجدي . مع الشك في أن ذا "الموجوه ذنييعة اخللا : أرامقة 
بموت حتف الأنف . بل الملاك أوسع من ذلك. بمعنئ أن الغالب مما في 
أيدي المسلمين مذكّئ فى قبال غيره . فإنُ مجرّد استحلال الميتة بالدباغ 
لايضرّ بكون الغالب مذكّئ بالذبح لا بالدباغ ؛ لوضوح غلبة المذبوح علئ 
الميتة . 

وعليه . فملاك الأمارية محفوظ حتئ بالنسبة إلئ يد المستحل للميتة 
بالدباغ . ومنه تعرف انحفاظه حتئ بالنسبة إلئ من يستحل ذبيحة الكتابي ؛ 


لوضوح أنْ غالب ما في أيدي المستحلّين أيضاً ذبائحهم لا ذبائح الكتابيين . 

وأمًا'بناء عل النالف وهو ظهوز حال المسلي فالأمر“ فيه مشكل: 
وغاية"تقرسة: أن الحسهحا لذبيحة الكتابي أو لتذكية الميتة بالدباغ لا يرئ 
المذمّئ منحصراً فيها كي ينحصر ظهور حاله في كون المذمّئ بنظره هو 
الذي يتصدّئ لبيعه مثلاً. بل المذكّئ عنده أعمّ من المذبوح ومن الميتة 
الملاتفةى او تزيو الها قبا متو بالنشية إل الستدكن واقها وان تعددت 
مصاديقه شرعاً بنظره. بمعنئ أن ظاهر حاله إحراز التذكية واقعأ في تصرّفاته 
وإن احتمل اكتفاؤه فى إحراز التذكية الواقعية بالدباغ .إلا أن أصل ظهور حاله 
فيما ذكر محفوظ . 

وبالجملة . هذا الوجه وإن لم يخل من خلل إلا أنه في الوجهين 
الأّلين كفاية. هذا فى مقام الثبوت . 

وأمّا مقام الإثبات فقّد عرفت تمامية الإطلاقات . ولا منافى لها إلا خبر 
أبي بصير عن أبى عبدالله َه : كان على بن الحسين لَيْلة رجلاً صرداً, 
فلاتدفئه فراء الحجاز لأنّ دباغها بالقرظ . فكان يبعث إلئ العراق ٠‏ فيؤتئ 
ممًا قبلكم بالفرو فيلبسه . فإذا حضرت الصلاة ألقاه . وألقئ القميص الذي 
عليه . وكان يسأل عن ذلك فيقول علد : «إن أهل العراق يستحلون لباس 
الجلود الميعة > ويؤعموق أن ذراقه ذكاتهن: 

وه الابكدلال توغ اللباى عين الصلاة سهدلا بانشجاذل المبعة, 

وفيه: كما أن نزعه للصلاة دليل المنع كذلك لبسه فى غير الصلاة 
دليل الجواز ؛ لما هو المعروف من عدم جواز الانتفاع مطلقاً بالميتة وبما هو 
بحكمها. فلابدٌ من الالتزام بأحد أمرين. إمّا جواز الانتفاع بما هو بحكم 


(01 الوسائل 8: 415 باب 2١‏ من أبواب لباس المصلى م * . 


المقام الثانى / فى حجّية يد المسلم علئ ما عدا الملكية / المبحث الرابع ا 
الميتة فى غير الصلاة. وإمًا حمل نرعه طِلقة علئ التنرّه اللائق منه عَلْلاٍ 
بمثل الصلاة . ويتعيّن الثاني بناءٌ علئ ما هو المعروف . بل المجمع عليه . 
كما أدعى من عدم الفرق بين الصلاة وغيرها(". وإن كان فى الأخبارا" 
دلالة أو إشعار بالفرق» فتراهم يسألون عن الصلاة فى ما اشتروه من 
السوق . فكأن جواز الشراء للمشكوك مفروغ عنه عندهم. بل ظاهر 
الل ار دود بين يت ال 
الإمام طليةِ : «عليكم أن تسألوا عن ذلك إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك , 
وإذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه»!". فجعل الصلاة دون البيع ميزاناً 
لكونه مذكّئ لا يسأل عنه . 


الرابع 

هل اليد كما أنْها أمارة وحبجّة علئ الملك وعلئ التذكية حجّة 
غلن : قترهمامتن الأعزافن والتسي». فقيك بالانع لام علق شرا 
زوجيتها له ٠‏ وعلئ صبئ بُنوته له أم لا ؟ 

ومن الواضح أنّ الكلام ممحّض فى أمارية نفس الاستيلاء . فلا دخل 
لحديث الاقرار بالزوجية والولدية وترتيب الآثار عليه بمقتضئ إقرار العقلاء 
علئ أنفسهم فقون قوت علقة الدوجية أو نشب النوة وأأغا القت عل 
امرأة بما هو فلا موهم لأماريته جوع الااعبوع امن اقول عل كو يق 
رلياو الخال عصوضيية الموود وهو متاع البيت . 
)١(‏ المذعي صاحب الجواهر فى جواهر الكلام م :لىهة. 
)١(‏ الوسائل 8 :247 باب 6808 من ابواب ب النجاسات ح 3١‏ ”, ”0 عق فثك 64. 


آفرة إلا لوسائل 7 : 51947 باب 6٠‏ من أبواب النجاسات ح /7. 
(5) الوسائل 77 : 5١7‏ باب 8 من أبواب ميراث الزواج ح 8 . 


ويبعده بأنْ المرأة بما هى عن الموجردا نا وإن كانت كنا 
لمتساوقة الكيقية الوتطواف إلة النه له ميت بعد ' الاستطاهم عل تساف ألا 
الاعلة عله أصد» لا على شى م 

ويندفع بأنئّه إذا اختصّ الاستيلاء بالإنسان. فالمتعارف التعبير 
بالحتكواق علن أخو ماو اما إذا كان كناية عو كل شىء فلاء كما فى خخبر 
مسعدة بن صدقة فعى صدره : «كل شىء للك حلال.. .» إل أن قال: 
الوذ لك شرف التوفه يكون علباك: قن افع حل وهر نسي فقاو المعارك عندلك 
ولعله حر قد باع نفسه . أو خدع فبيع . أو امرأة تحتك وهى أختك»!"' إلخ 
فاتمالو كاز العي 2 طاره قن خضو ص الدرأة لككاق العمير «عتارهدا عترة 
المتعارف . بخلاف ما إذا لوحظت فى ضمن العموم. فكذا بالنسبة إلى 
الامقياوو كدر" 

إلا أن اللام فى قوله عل : «فهو له؛ ظاهره الاختصاص الملكى. دون 
مظلق الاخخماض عن اتصتستاضن اللتوحة بروجها أو اختصناضن:الولةبواللة: 

نعم. إذا أريد بالاختصاص الملكي أعمّ من ملك العين وملك المنفعة 
وعلئ المنافع وعلئ الانتفاع , ومن المسلم ايضا ان الروج يملك الانتفام 
بزوجته - لأمكن الاستدلال بهذا العموم ؛ لأنْ المفروض أن المرأة تحت 
انقياكتس فهو ستدول خارجا غلزة جره الاسكندافات: بها فتكمس م جم 
كونه مالك للانتفاع بها. فيكشف عن ملازمه وهى الزوجية ؛ لفرض عدم 
كونها أمته . ولفرض أمارية اليد. فكما يكشف عن اللازم فكذا عن 
الملزوم . 


:4 الوسائل 2197 4خ باب ع من أبوابٍ ما يكتسب بدح‎ )١( 


المقام الثانى / فى حجِّية يد المسلم علئ ما عدا الملكية /المبحث الرابع سي 
وهذه غاية تتمريب حجّية اليد علئ الزوجية . ويؤكّده ظهور حال 
المطنى إة كان له تمدقت كوا لظن النها ووتطيها تومو امفا إجارة عن 
الزوجية . والظاهر ‏ كما قيل - إن المسألة إجماعية'". 
أمَا الاستيلاء علئ الصغير فالمعروف عدم ثبوت بنوّته بمجرّد 
الاستيلاء عليه خارجاً. وإن ثبت بعض الأثار بالإقرار؛ إلا أن ظاهر بعض 
أعلام العصريثة فى كتاب القضاء من ملحقات عروته ثبوت بنوّته. قاليقة : 
اذا كان الصبى في 58 أحدهما فادّعاه الآخر فالتلاهر 0 قول ذي اليك . 
ولكوها يشتشكل بالضرافب أغبان اليد عن النقاء !؟! اتهة كلامة : ونظيرة 
باك هع االطاقة تفن :قورامد عي قال بولق تداعيا' هيا روفن يناد 
أحدهما لحق بصاحب اليد على إشكال'" انتهئ 
مع نه ليس فى جميع أخبار اليد ما يوهم ذلك إلا قوله عَليةٍ : «ومن 
استولئ علئ شىء منه فهو له»'*أ وهو مبنئ علئ إرادة مطلق الاختصاص 
لا الاختصاص الملكي بمراتبه , فيكون كقوله عَليةِ : «أنت ومالك لأبيك»!*1, 
وليس كالفرع السابق من حيث إدراجه فى ملك الانتفاع . ولا فيه ظهور حال 
من المسلم في تصرّفه . فإنّه ليس مجرّد وضع اليد عليه خارجاً تصرفاً 
كرتكع عل :يتوت التموكة عرف أذ انك ]ذا لكف ليا أن اقل توييي 


ترجيح احد الإقرارين علئ الآخر . والله اعلم . 


. #18 :8 حكاه فى بلغة الفقيه‎ )1١( 

(؟) العروة الوثقئ 3: 191 المسألة 6. 

5 * حكاه بحر العلوم فى البلغة * : "الاو راجع قواعد الأحكام‎ ١ 
.١ تقدّم ف ارقم الهامش‎ )4( 

(0) الوسائل /10: 715 باب 8/ من أبواب ما يكتسب به ح١‏ . 


المقام الثالث 

فى قبول قول ذى اليد وإخباره بطهارة ما فى يده أو نجاسته 
وأشباههما . 1 1 

وقد ادّعى عليه الإجماع والسيرة المستمرّة''!. وفي الأخجبان موارد 
يستفاد منها قبول قوله بما هو ذو اليد . لا بما هو خبر واحد ليعتبر فيه 
العدالة أو الوثوق. أو يعتبر فيه التعدّد في صورة النزاع أو مطلقاً . 

منها : ما فى مورد التذكية . وهو: ما تقول فى الفرو يشترئ من 
السوق؟ قال : «إذا كان مضموناً فلا بأس)" بناءً علئ إرادة إخخبار البائع 
بتذكيته من ضمانه . 

ويمكن الخدشة فيه: 

أولكة إن نوق المسلم وين "خجة اقلا ائرالأخباره #افكذا كن كل 
كوو اا علطي لصي او اقانه الااخاعة لج حك الاشان: 

وثانياً: إن المحتمل كون مورد السؤال الابتياع ممّن يستحل الميتة 
بالدباغ . أو يستحل ذبيحة الكتابي . وكون المراد من الضمان هو الالتزام 
بكونه مذكّئ دون مجرّد الإخبار به . كما نض به فى خبر آخر ؛ حيث قال علي : 
«لا بأس أن تبيعها. وتقول قد شرط لى الذي اشتريتها منه أنّها ذكيّة»!" ولا 
منافاة بين صحّة البيع مع التعهّد والالتزام وعدم حجّية إخبار البائع . 

ومنها : ما ورد فى بيع الدهن المتنجّس'!*! بلزوم إعلام المشتري. 


)١(‏ الحدائق الناضرة 6: ”567 وجواهر الكلام 5: 5ل/ا1ا. 

0( الوسائل م باب 1١‏ من أبواب لباس المصلى ح 1 
(”) الوسائل 7 : 80# باب 1١‏ من ابواب النجاسات ح ؟ . 

(5) الوسائل 17 : 98 باب 5 من أبواب ما يكتسب به ح” و؛ؤ وه. 


المقام الثالث / فى قبول قول ذى اليد وإخباره بطهارةما فى يده م ل اي را 
فلولا حجية خبره لم يكن فائدة فى إعلامه . 

ويمكن المناقشة فيه : بأنّ لزوم الإعلام لعلّه لدفع التسبيب منه إلى 
بنجاسته . فإنّهطقةَ أمر بإعادة الصلاة(. ولولا حجّية خبر ذي اليد لما كان 
وجه للأمر بالاعادة . 

ويمكن منعه : بمعارضته بخبر آخر دل علئ عدم الإعادة!". وهو 
الموافق للقاعدة . فالإعادة علئ وجه الاستحباب » لا الالزام المبنىئٌ علئ 
لزوم قبول خبره . 

ومنها : ما ورد شق سر ر الإمام عله باخ شتراء الجبن من السوق والنهي 
عن السؤال من البائع(". ولولا حجّية إخبار البائع لم يكن وجه للمنع عن 
سؤاله . 

ويمكن أن يمال: : إنه لدفع النفرة الحاصلة من إعلامه بأنّه فيه ميتةء 
كما تمكة أن يكؤن المراد من الشؤال الفحفن عن خالةء كما هئ الطراد من 
قوله كا فيا مه :«عليكم أنتم أن تبألوا عتة إذا زايتم المشركين ييبعون 
ذلك»). فإنه لا شبهة ذ فى أن المراد لزوم الفعحص عن حال ما بيد البائع 
المشرك لا السؤال منه 

ومنها : ما ورد فى إخبار من بيده العصير ولا يستحل شربه قبل 
ذهاب ثلثيه. قال: قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممّن لا نعرفه يشربه 
)١(‏ الوسائل #: 188 باب 4٠‏ من أبواب النجاسات ح # . 
(؟) الوسائل 7: 488 باب 47 من أبواب النجاسات ح 4 . 


(") الوسائل 118:78. باب 5١‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح ؛ . 
(:) تقدّم فى صفحة : ١060‏ هامش ١‏ . 


.ا1 الك علد فكي جو جه ج0188 ادجم 6 م اللا مي جو رض كه و له أل جوج ج7 و" كو يع و لحيل 7 2 عانق ع عه د ل وام قواعد أصولية 


علر1 الائق اول مم او عل التسيمع هيوةا اذ فيد ينها قل ذم ون 
ثلنه. يشر منه؟ قال : العم ١!‏ 1 

ومنها : ما ورد فى إخبار البائع بالكيل والوزن وهو: عن الرجل 
يشتري الطعام. اشتري منه بكيله وأصدّقه؟ قال : «لا بأس»!". هذا ولعلّ 
المتتبّع يطّلع علئ أزيد ممّا ذكرنا. وفى المجموع كفاية. مع قيام السيرة 
المستمرّة . 

7 
يكرن المقَرّ له بمنزلة ذي اليد . فيطالب الآخر بالبيّنة . مع أن الاقرار لا أثر له 
إلا انفيه اغية نفسه . فتكون العين كما لا يا 4 الاك عل : 

ويمكن توجيهه تارة بأنْ الدعوئ إذا تقوّئ جانبها بحجّة كان المتقوّي 
بها منكراً ؛ لموافقة قوله للحجّة . والمفروض أن إخبار ذى اليد حجّة . فاذا 
أخبر بأنْ ما بيده ملك لزيد فهو من حيث إنّه إخبار ذي اليد حجّة لا من 
حيث الإقرار ولو لم يكن فى يده حتئ لا يؤثّر إلا فى نفيه عن نفسه . 

رأغرئ نيان ند الوكية والمنداضي والسيتعير كل الجالكت اذا افيه 
اث ما كيد الوكيك د المسعاهر أو المستتعين كان دعواة علي الدالك دعر 
علئ ذى اليد ؛ لذن ايدي هؤلاء يده. 

هذا فيما إذا علم أحد العناوين المزيورة. وأمّا إذا أخبر ذو اليد بأن 
يدص بد الوكالة أو العارية أو الاستيجار . فحيث إن إخباره حجّة. فيده 
يحكويد العائلف شرع +ولذا قالواتات السناق المعصرلة دي اليلة: 


نعم . هذا الر جه انما د بحم لوا احير بأحد العناوين ناث العين “ملك 


أبواب الأشرية لحمب 0 
() الوسائل /11: 881 باب 0 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 


)١(‏ الوسائل 76: *59 باب لا من 


المقام الثالث / فى قبول قول ذى اليد وإخباره بطهارةما فى يده ماطعوف العا اوري ا ا 
مد نعظت والويهه الأول يف لقا انق فرق هذا الوحةد 

وربّما يقال : بلزوم تضديق لذي اليك من بات قاعدة من ملك شيعا 
ملك الإقرار به. لكنّه لا يخفئ عليك أن المراد بالملك هنا ليس مجرّد 
الاستيلاء الخارجي المرادة من اليد ؛ بل السلطنة شرعاء ومن المعلوم: عدم 
انحفاظ موضوع القاعدة بهذا المعنئ فيما إذا أقرَ بأنه ملك زيد . والمفروض 
أنّه لا نفوذ لإقراره إلا مع كونه مالكاً لما أقرّ به . بل لو فرض انّصافه بأحد 
العناوين المتقدمة لم ينفذ إقراره إلا فيما له السلطنة عليه . وهى المنفعة أو 
الانتفاع أو عمل متعلّق بالعين» لا فى العين . والغرض من عدم انحفاظ 
موضوع القاعدة هو أن كون ما بيده ملكا لزيد ليس أمراً قابلاً لالسلطنة عليه . 
وإنّما القابل بيعه منه وهبته إِيّاه ونحوهما. 

وأمًا عدم الانحفاظ من وجه آخر ‏ وهو خروج أمر العين أو العمل 
من يده بإقراره حال إقراره فلا يعقل البيع من الأصيل مع فرض تحمّقه. 
وكذا التزويج من الولى - فهو غير ضائر . وإلا لما كان مجال للقاعدة في 
تس هي "المواوه رةه بالطل فلت ف ميكل لعن املظ عليه 
باع اقيق الكثلمزتة ننو ان الأصالة :إن الوكالة أن الولاانة الما امن كر 
الشىء مملوكاً له حال إقراره هو كونه بحيث لو لم يكن فى إقراره صادقاً 
أمكنه إنشاؤه. فينحصر الإشكال في الولي بعد كبر المولّئ عليه. وفي 
الوكيل بعد عزله وبلوغه إليه . 

وأمًا فى إقرار المريض بوقرع الطلاق منه فى حال صكته. فإِنّما 
الإشكال فى ترتّب آثار الطلاق الواقع حال الصحّة حتئ لا ترث الزوجة . 
وأمّا أثر نفس الطلاق فلا مانع من ترنّبه ؛ فإنّه للمريض إنشاء الطلاق 


وحصول البينونة وإن لم يترئّب عليه عدم الإرث . 


وبالجملة . فى قاعدة من ملك فى غير ما نحن فيه جهتان من 
الإشكال : 

الاولئ : عدم شمول عنوانها للإقرار بعد زوال السلطنة علئ ما أقرٌ 
لوي اب سياه كام 
الع 

الثانية : فى إقامة الدليل علئ نفوذ الاقرار حتئ فى زمان الولاية على 
الإنشاء . فضلاً عن غيره . 

أمَا الاولئ : فتقول : إن عدم شمول العنوان لما يستظهر منه ترتّب 
الجر عن فملنة الشزط خدونا وقاء ولازب الس عل عتزة الأقراز فين 
زمان ملك الإنشاء . لكنّه بعد استحالة نفوذ الإقرار بوقوع الشىء فى حال 
السلطنة الفعلية علئ إيقاعه لتنافيهما فلابد من أحد أمرين : 

إِمَا رفع اليد عن ظهور الملك فى الفعلية بإرادة الملك علئ تقدير 
عدم الإقرار. 

وإمّا رفع اليد عن المقارنة الزمانية بين الملكين . والثانى أولئ ؛ لأنّ 
الجزاء سنخ جزاء لا يعقل مقارنته مع شرطه ف فى الزمان. فيكون قرينة على 
عليه انكر لدسوين لفقة .1ن هده الدركة عاط نرقم اومرح لطيو فل 
المقارنة المستفادة من الشرطية . وليست صالحة لرفع اليد عن الفعلية 
وجعل الشرط هو الملك التقديري . كما هو واضح بالتأمّل . فالالتزام بعموم 
العنوان لا مانع منه . 
)١(‏ حكاه الشيخ الأنصاري فى رسائل فقهية ١‏ ولام١‏ وراجع ايضاح الفوائد ٠”‏ : 00. 
(؟) راجع المبسوط 1060. 


المقام الثالث / فى قبول قول ذى اليد وإخباره بطهارةما فى يده تقل عت لامي مق وا ااي “اا 

وام الناية» فنا امعد اليه أمواردة 

احدها : دليل الاقرار. بتقريب أنّ الظرف غير متعلق بقوله للا 
«جائز) حتئ يختصض نفوذه بالنق"ه يز متعلئ بالاقران» فالقرة مطلق تير 
مختصٌ بنفس المقرّء بل يعم غيره أيضاً. 

ويندفع : أن الظرف ليس باقتضاء مادّة الإقرار ليكون واسطة في 
الطووقيق :إن الأقزان لطر التقين لها ينفلك الا::قيسا كان ضرا علو «المنعة 
وو عيرة امات تت اساتد الكنان االمععرفة"بالقب تقر الايووا السنوظة قاد 
المقوبية غلية خالة قلسن :عرق ثالغية تقؤة الاقران علج الغيز كتفوةه عَلن 
النفس . بل من ناحية إناطته ببقائه . فلا يلزم بإبقائه . فإذا أقرّ بأنْ هذا المال 
لزيد سقط عنه حقٌ النفقة مع انحصار المال فيه حيث لا مال له شرعاً. وهو 
الدوتي عل تويك لتنا شرع كنا الدلكن متاح أمارة الافراز ين 
لو كان أضنلد لكان الأمر كذلك ؛ لأن المفزوضنى أن وجوت الثفقة مغلا د 
فوط يدوه المال: لداقتروعا والفروفن أله لاما له لتقو الإقران فين 
سلب المال عنه ‏ ولا يعقل التعبّد بنفى المال عنه وإيجاب النفقة عليه متعلقاً 
نهدا المان:. 

وممًا ذكرنا تبيّن أن ما أفاده الشيخ المحمّق المدقّق صاحب 
المقابيس تي فى مفاد دليل الإقرار واستنتاج ثبوت قاعدة من ملك في 
الجملة نظرا إل ترثت. الآثار الطولية التبعية لننفوة الأقراز نيما ةيلا 


مخدوش من وجهين : 


(1) رسالة مبلغ النظر : 70 (ضمن المخطوطة في شرح قواعد الأحكام) . 


أحدهما : عدم الفرق بين تعلق الظرف بالاقرار أو بجائز. 

وثانيهما : إن الآثار الطولية لمكان التبعية تترتّب علئ الإقرار. لا من 
حيث إن الإقرار بالملزوم إقرار بلازمه. فيتفذ الإقرار علئ الغير أيضاً. بل من 
حيث إِنه محمّق لموضوعها أو معدم لموضرعها., لا موجب للتعبّد بوجودها 
أو عدمها. ولذا قلنا : بأنه لا فرق هنا بين جعل الاقرار أمارة أو أصلا . 

ثانيها : أدلة قبول قول الأمين والمؤتمن وعدم جواز اتّهامه . 

وتنقيح المقام يتوقف علئ مقدّمة . وهى تحقيق حال تلك الأدلة 
ومقدار دلالتها. حتئ ينضح حال إمكان استناد هذه القاعدة إلئ تلك الأدلّة . 
وذلك ينان موي : 

الأؤل :إن التامين. ثارة عقدي وأشرق خارجى + غالأؤل كالوديعة ؛ 
فإنّها استنابة تسبيبية فى حفظ المال . والمال أمانة عقدية مالكية . والثانى 
مجدة فيط المالاك غيره عله :ماله كنا فى تنظ الستا شر عل الفية 
المستأجرة لاستيفاء المنفعة منها. أو تسليط الأجير علئ المتاع لعمل 
الخياطة ونحوها فيه . وهذه أمانة بالمعنئ الأعمَ . وأمًا التسليط علئ العمل 
كتسليط الوكيل علئ بيع العين . فليس بالإضافة إلئ نفس العمل تأميناً من 
المالك .بك خاله حال استيهاز الأجير العها ١‏ محفن» فإن العمل ليسن أمانة 
من المستأجر عند الأجير . ولا بيع المتاع أمانة من الموكّل عند الوكيل. وإن 
كان العين التى هى مورد بيع الوكيل أمانة . وكذا المتاع الذي هو مورد عمل 
الأجير . فالعمل الموكّل فيه والمستأجر عليه خارج عن مورد الأمانة حتى 
تقول الوعيل' او الأجور اهن "بان أله فين المركلن والميمدا سير فيقيا "كول 

الناقي إن أله قبل قو الأكيه سيف ندا" العسوان أو فوا 
تصديقه . بل بعنوان عدم اتّهامه . وليس مجرّد عدم ترتيب الأثر علئ إخبار 


المقام الثالث / ة فى قبول قو ذى اليد وإخباره بطهارةما في الف فس كدو الم ا ا 
الوكيل بتزويج المرأة أو علئ إخبار الأجير بفعل الصلاة انّهاماً من الموكّل 
والقسة جد 

نعم , الإنكار علئ مدّعى العمل بالوكالة نام التنازع اتهام للوكيل 
اه و لة تكتل عي واد في قبول قول الوكيل : فى مقام التنازع وقبول 
قوله في نفسه لترتيب الأثر عليه . فقالوا بلزوم تصديقه في الأول دون 
الثانى . 

حول الوتقم رن اميدق وف ماري اله بتقنا كن ل 
إيقاعاً. فضلاً عن غيرهما ‏ لا يوجب إدراج العمل تحت عنوان الأمانة ؛ إذ 
من الواضح أن عدم العمل من الوكيل ليس خيانة . بل عدم الوفاء بالعقد. 
كما أن الأجير إذا لم يعمل لم يكن تركه للعمل خيانة في الأمانة . بل عدم 
أداء ما يستحقّه المستأجر . وأوضح منه عدم إنشاء الصغير لما يصمّ منه 
كالوصية ونحوها. فإنه ليس خيانة منه حتئ يكون عدم تصديقه لإقراره 
بصدور الإنشاء منه انّهاماً. فمع عدم انطباق الأمانة والانّهام علئ موارد 
قاعنة مخ عللف كفت كر قاعدة فران. قزل الأشين ماركا لا؟ 

قاد كينا تون يفا حبال سكن العدالتبواة الانسسان معدن 
بالمال. وأن الاتّهام فى مورد الإنكارء فتدبّر. 

تألنها ؛ إن الأقران بها تمك هخ إنحاتة لأس حب له إلا وقوعةة» وهذا 
- مع أنه اخضص من المدّعئ ؛ إذ ربّما لا يتمكن حال الإقرار. كالول 
الاجباري بعد كبر المولّئ عليه . والوكيل بعد العزل ‏ لا يجدي إلا مع الدليل 
علئ حجّية هذا الظهرر. وكونه أقوئ من ظهور فعل المسلم فى الصحّة لا 
مام اسه اد ظهور . 

رابعها : ما ذكره صاحب المقابيس تين تأييداً. وحاصله : إِنْ مرجع 


د 


عدم سماع إقرار من أقرٌ بفعل يتمكن من إنشائه فعلاً لولا الإقرار به إلى 
إيجاده لترتيب الأثر عليه مع أنْ إيجاده حقيقة محال؛ لأنّه تحصيل 
للحاصل . وإيجاده صورةً لغو لا يترقب منه الأثر المترتّب علئ وجوده 
حقيقة . فتكليف الشارع بإيجاده وعدم الاعتناء بإقراره ما تكليف بالمحال . 
وما تكليف باللغو العاري عن الفائدة7. 

وفيه : إن إيجاده ثانياً إن كان لترتيب الأثر من المقرّ فالأمر كما ذكرء 
بل هو يتبع اعتقاده. وإن كان لالزام المنكر فلا مانع من التكليف بإنشائه 
صورة ؛ دفعاً للنزاع وإفحاماً للخصم . فلا يخلو التكليف عن الفائدة ‏ مع أنه 
لحكل مع الشاضم + كنا امدر فا ريد" رو + 

ومن جميع ما ذكرنا تبيّن أنه لا سند لهذه القاعدة إلا الإجماع المدّعئ 
عليها فى الحيلة "أ ول ال أن سطتاح عله قاتدة لاه عفن الشوارة :الت 
اذعي عدم الخلاف فيها كإقرار الولى الاجباري 9 . مع ك2 تراه قي رتممن 
الأعلام أيضاً*'. وأمَا عمل بعضهم في بعض الموارد وعمل بعض آخر في 
مورد آخر وهكذا. فلا يوجب كون مفاد القاعدة إجماعية . فتدبّر . 


)١(‏ رسالة مبلغ النظر: 70 (ضمن مخطوطة فى شرح قواعد الأحكام). 

(؟) تقدّم فى نفس المصدر. 

() المدعى هو الشيخ الانصاري في رسائل فقهية : 194 . 

(4) استظهره الشيخ الأنصاري في رسائل فقهية: 197 عن العلامة في التذكرة . راجع التذكرة 
الطبعة الحجرية 5 :6099. 

(0) نسبه الشيخ الأنصاري إلى المحقّق الثاني في رسائل فقهية: 197. 


المقام الرابع / فى سببية اليد أحياناً للملكية 1[1[1[1[1[1[1[1[151515151 1[ | [ز[ [ [ | 01010001111 


المقام الرابع 
كما أن اليد أنارة وكاقفة غن الملكية والتذكنة؛ كذلك برتما تكون 
سبباً. فتارةٌ للملكية وأخرئ للضمان . 
فهنا بحثان : 


البحث الأوّل 7 
فى سببية اليد أحياناً للملكية 

ومختصر القول فيه : إِنْ المباح الأصلى إمَا من قبيل الموات من 
الأرضين . وإمًا غيرها. لذ ل مورد الاحياء . والثانى مورد الحيازة. وما 
يقبل تأثير اليد“فية فى الملكية هو الثانى..:وإلا فالأول إثما يملكت بالاحياء 
وفمارة الاوقل ايت :و الامق لحل ولا نعو التسجير + ونحيثة إن 
ملكية الثانى أجنبية عن سببية اليد. فلا موجب للبحث عنه هناء فيتمحخض 
الكلام فى سببية الاستيلاء علئ المباح الأصلى للملكية موضوعاً ودليلاً 
فتقول: 

ما الحيازة فهى مساوقة للاحتواء بشىء للانتفاع به لا مجرّد وضع 
اليد عليه . وهذا المعنئ متقوّم بالقصد . وهو غير قصد التملّك ؛ فإنّه يتحقّق 
من كلّ عامل ولو لم يلتفت إلئ أنه موجب للملك . فقصد التملّك لو كان 
معتبراً لكان شرطأ شرعاً لتأثير الحيازة في الملك . لا أنه ممّا تتقوم به الحيازة 
عقلاً. مع أنّه ليس فى لسان الأدلة عنوان الحيازة حتئ يتوهّم تقوّمها بقصد 
التملك . فإنّ قولهم : من حاز ملك . عنوان جامع من الفقهاء. بل لسان 


(1) لم يذكر البحث الثانى » وهو سببية اليد أحياناً للضمان . 


الأدلة العامّة هو السبق إلى ما لم يسبقه إليه أحد. وعدم تقَوّم السبق بقصد 
الملك . بل بمجرّد قصد الانتفاع به ممّا لا يخفئ علئ ذي مسكة. وعليه 
فإطلاق قوله عد : «من سبق إلئ ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحقٌ به70" 
كاف في ترتّب الأحقية علئ السبق بلا قيد . 

وأمًا حكم حيازة المباحات الأصلية من حيث إفادة الملكية , فالدليل 
العام هو قوله علد : «من سبق» الخ بإرادة الأحقّية المطلقة المساوقة 
للملكية . لا بإرادتها من لفظ الأحقّ حتئ يشكل بعدم ترئّب الملك في 
موات الأرضين إلا بالإحياء . وبعدم ترئّب الملك فى التحجير » وبعدم 5 
الملك فى غير المباحات الأصلية من الأوقاف الاق ول إننها اريك من 
الأحقّ مجان ان ال و إطلاقها بالنسبة إلئ المباحات الأصلية 
الأحقّية المطلقة . فلا ينافى تقييدها بالنسبة إلئ الموات بدليل الإحياء الدال 
علئ عدم حصول الملك بمجرّد وضع اليد أو بالتحجير الذي هو شروع 
فى الاحياء . وإلا لكان الملك متحمّقا بالسبب السابق لا بالاحياء . وكذا 
الأوقاف العامة فإنّ كلا منها موقوف علئ جهة خاصّة .ء فلا سلطنة إلا على 
الانتفاع بها فى تلك الجهة . 

وممًا ذكرنا تبيّن أنْ دليل سببية التحجير للأولوية هو الجمع بين دليل 
السبق ودليل الاحياء . 

وأمًا تحقيق مرحلة إرادة الأحمّية فتقول: ليست الماهيّة المهملة. ومن 
حيث هى إلا في مورد كان النظر مقصوراً علئ الماهيّة بما لها من الذاتيّات 
الواجدة لها بوجدان ماهويّ . ولا موقع لها إلا فى مرحلة الحدود؛ فليست 
العامة بهذا النظر مقسسياً الاعازات" العلاة: كقه والتفروعن فصر النظر 


. 4 من أبواب إحياء الموات ح‎ ١ باب‎ ١١١ : 17 مستدرك الوسائل‎ )١( 


المقام الرابع / فى سببية اليد أحياناً للملكية واس اس وا و ل نا 
علن ذاتها وذاعانياء ولا فعنه لأخر الاعيارات الأثإذا انك سكن إلنم 
الخارج عن ذاتها. ليكون تارة معتبرة مع وجوده. وأخرئ مع عدمه . وثالثة 
معتبرة لا مقترنة بوجوده ولا بعدمه. ومقسم هذه الاعتبارات هى الماهيّة 
اللابشرط المقسمى . وهى غير الماهيّة المهملة كما عرفت . وغير اللابشرط 
القسمى ؛ فإنّ اللابشرط المقسمىي لابشرط بالإضافة إلى الاعتبارات الثلاث 
لا بالاضافة إلى كل شيءء واللابشرط القسمى هو اللابشرط بالإضافة إلى 
الخضوصية الماعوذة 50006 أو “عنذماءفنما يعرهم من أن المافية 
المهملة هى المرادة من الأحمّية هنا خلاف الاصطلاح . كما أنْ توهّم إرادة 
اللايقوسط المقسس كدللة اي فاك اللاإبشرط المقسمى لا يحكم عليه إلا 
بعروض أحد 50000 ْ 

وليعلم أيضاً أنه لا إهمال في مقام الثبوت. بل لابدّ من كون 
الموضوع واقعاً متعيّناً بأحد التعيّنات الثلاث . فالموضوع هنا بناء علئ إرادة 
الأحقّية المطلقة هي الأحقية بجميع التصرّفات من دون قيدء وذات 
الموضوع أفيد بلفظ الأحقٌّ » ولابشرطيته بمقدّمات الحكمة . وإذا كان بعض 
أفراد الموضوع محكوماً بالأحقيّة المطلقة المساوقة للملكية وبعضها 
بالأحقيّة من بعض الجهات . فالماهيّة في بعض أفراد الموضوع ملحوظة 
لا بشرط . وفي بعضها ملحوظة بشرط شيىء . وإن كان المدلول عليه في كلا 
المقامين نفس معنئ السلطنة . والأحقية والتفاوت في الإطلاق والتقييد 


بدوالٌ أخرء فافهم , فتدبّر. 


مصادر التحقيق 


١-أجود‏ التقريرات: 
السيّد الخوئى 2ت ١517‏ -مطبعة ستارة قم سنة الطبع 166 هد 


" -إيضاح الفوائد: 
فخر المحققين الشيخ أبي طالب محمّد بن الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلى 
دت ١ل/ا/ا‏ _المطبعة العلميّة قم طبع سنة ١741/‏ ه. 


: بلغة الفقيه‎  "“ 
منشورات مكتبة الصادق لقا طهران  سنة‎ ١777 السيّد محمّد آل بحر العلوم ت‎ 


الطبع» ١101‏ ه. 


غ -بحوث فى الفقه: 
الشيخ محمّد حسين الأصفهاني ت 111١‏ مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 


© تذكرة الفقهاء : 
الفلؤنة الكل “العسيق ين موس ين المطي 53 المتكدة البرصرية لجياة 
الأنانالسسكرية وطيوات 


1 تهذيب الأحكام : 
الشيخ الطوسى -ت 510 -دار الكتب الاسلاميّة -طهران_سنة الطبع 1714 ه. 


: جامع المقاصد‎ ٠ 
المحمّق الثانى (الكركى) ت 540 مؤْسّسة آل البيت له لإحياء التراث  قم سنة‎ 


الطبع ها 


8 - جواهر الكلام : 
الشيخ محمد حسن النجفي ت 1 “دار إحياء التراث العربي -بيروت 2 


الطبع ١8١‏ م6. 


4 - حاشية فرائد الأصول: 


الآخوند الخراساني ت 1614 -منشورات مكتبة بصيرتي قم -. 


٠‏ حاشية فرائد الأصول: 
المحقّق الهمدانى ت ١777‏ مطبعة ستارة قم -سنة الطبع ١147١ه.‏ 


١‏ حاشية كتاب المكاسب: 
الشيخ محمّد حسين الأصفهانى -ت ١1١‏ -علميّة -سنة الطبع 1418 ه. 


: -_الحدائق الناضرة‎ ١7 
مؤْسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة‎ - ١1837 الشيخ يوسف البحراني -ت‎ 


: درر القوائد‎ 1١ 
مؤسّسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة‎ ١00 الشيخ عبد الكريم الحائري ت‎ 


#ابترصائل فقيثة: 
الشيخ مرتضى الأتصارى -ت ١78١‏ باقري قم » سنة الطبع 1514 ه. 


6 رسالة مبلغ النظر: 
الشيخ أسدالله الدزفولى 2ت ١770‏ مخطوط فى مكتبة الإمام الرضائكة ضمن 


7 -السئن الكبرئ (ستن البيهقي) : 
أبي بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقي -ت 108 -دار المعرفة -بيروت لبنان. 


: سئن النسائي‎ - ١١ 
. أحمد بن شعيب بن علي النسائي -ت 707 دار إحياء التراث العربي - بيروت‎ 


18 - شرائع الاسلام: 
المحقّق أبي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلّى آت 177 مؤسّسة المعارف 
الاسلامية قم ١5160‏ م. 

4 -العروة الوثقئ : 


السيّد محمّد كاظم اليزدي -ت 1770 مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 


المدرّسين قم -سنة الطبع 1577 ه. 


فرائد الأصول: 


للشيخ مرتضى الأنصاري -ت 18١‏ مجمع الفكر الاسلامي قم سنة الطبع 
8ه 


١-فوائد‏ الأصول: 
الشيخ محمّد علي الكاظمي -ت 110 مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 


قواعد الأحكام : 
العلامة الحلى الحسن بن يوسف بن المطهّر ت 771 مؤْسّسة النشر الإسلامي التابعة 


“> _الكافى : 
الشيخ الكلينى ت 7794 منشورات المكتبة الإسلامية ‏ طهران_سنة الطبع 178/8. 


-كتاب الصلاة: 


الشيخ محمّد تقى الاملى ت ١741١‏ مؤْسّسة آل البيت عليكظ للإحياء التراث قم . 


060-كتاب الصلاة : 
الشيخ محمّد على الكاظمي -ت ١1516‏ مؤْسّسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة 
المدرّسين قم -سنة الطبع ١51١ه.‏ 


56 كشف الغطاء : 
الشيخ جعفر كاشف الغطاء دت ١578‏ مركز النشر التابع لمؤسّسة الاإعلام الإسلامي 


-فرع خراسان -سنة الطبع ١477‏ ه 


-كشف اللثام : 
الفاضل الهندي -ت ١١70‏ مؤسّسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرّسين قم 


سنة الطبع .١18‏ 


8 -كفاية الأصول: 
الآخوند الخراسانى -ت ١172/8‏ مؤْسّسة آل البيت لي قم -سنة الطبع 15117 ه 


8 المبسوط: 
شيخ الطائفة أبى جعفر محمّد بن الحسن بن علي الطوسى ات 41١‏ -المكتبة 
المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية -طهران. 


: مدارك الأحكام‎ ٠ 
- -مؤْسّسة آل البيت ملظ للإحياء التراث - قم‎ ٠٠١9 السيّد محمّد بن على العاملى ت‎ 


-”١‏ مستدرك الوسائل: 
التراث -قم -سنة الطبع ١401/‏ ه. 


+” - مستئد الشيعة : 
أحمد بن محمّد مهدي النراقى -ت ١156‏ -مؤْسّسة آل البيت يق لإحياء التراث -قم ‏ 


مصباح الفقيه: 
الشيخ آغا رضا بن محمّد هادي الهمدانى دت 1١177‏ المؤسسة الجعفرية لإحياء 
التراث ‏ قم _-سنة الطبع ١877‏ ه. 


غ” _المكاسب: 


هد 


0" - نهاية الأفكار: 
المدرّسين قود 81 1ه 


1" - نهاية الدراية : 
الشيخ محمّد حسين الأصفهانى ت 111 مؤسّسة آل البيت ك8 لإحياء التراث -قم* 


سنة الطبع ١5١4‏ ه. 


: الوافى‎  ”1/ 
مكتبة الإمام أمير المؤمنين نِْةٍ العامّة‎ - ٠١4١ المحدّث الفيض الكاشانى -ت‎ 
أصفهان سنة الطبع 7 ها‎ 


8 وسائل الشيعة : 
المحدّث الحرٌ العاملى ت ١١١5‏ - مؤسّسة آل البيت بيه لإحياء التراث ‏ قم سنة 
الطبء ١5٠١9‏ ه. 
بع 


فهرس الموضوعات 
فى بيان قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ وأصالة الصححة 
المقام الأول 
في قاعدة التجاوز والفراغ يد 00000 « لق ل 11 
مسائل البحث : 
المسألة الأولئ : قاعدة الفراغ والداء ها ه, «اعدة واحدة أوهما قاعدتان؟ .. م 
البحث يقع في موردين: 
المورد الأوّل: في مقام الثبوت 0 
أنَّ المشكوك في مورد قاعدةالساء, ه, ", -, د..هى مورد قاعدة الفراغ هو صحّة 


الجزء له لحاظان: لحاظ الكل ولصاط '- 46*,, 0 00 
لزوم التدافع في القاعدة بناء على الم -1.., .. ٠0‏ ى ال.عدد فلم يلزم دخول 

الشك فى قاعدة التجاوز وعك. «اعد. أه. ء 5 
أن التجاوز في مورد قاعدة الحار هى 0 , ع ءءء أما هي مورد قاعدة الفراغ 
هو التجاوز عن نفس الشىء المى -.ه ا 
المورد الثانى: فى مقام الإنا . تمع وح كلا 
ولاك وبحدة الكترق الكلتة ويم جع تش ديد له سح ع ع 


ما ورد من الكبرى فى مورد 0.5 .٠‏ اه | * 2-0-5 


إحداهما: صحيحة زرارة 1 


ما ورد من الكبرى فى مورد قاعدة الفراغ عبارات عموما وخصوصا: 


منها: ما في موثقة ابن أبي يعفور 0 
ومنها: ما في مولّقة محمّد بن مسلم مالو نيا لق اج وت ل وزواق وتن الجا لجان وني و ارت ها 
ومنها: فى خصوص الطهور والصلاة لس و نل م سهان ون "رع أ نوف أن قار اف وا د ل 


المسألة الثانيّة: في بيان موارد قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ بناءً على الوحدة 


الموضع الأوَل: في ذكر موارد قاعدة التجاوز عن المحلّ » وفيه جهات: 2 
نتها: الحموم تو حيبت تفن الأخراء يسيك يع اناعزدا: أجزاء شلك 520000 
منها: العموم من حيث جزء الجزء ابا با ادوج و ا عط ماه جار قور لوك حرق 
شه العكتوم نا حي القترائط ا ل ل 
منها: العموم من حيث الجزء والكل ا ا ا د ار ا 0 
الموضع الثاني : في بيان موارد قاعدة الفراغ لمحتو اط مساح مسومو وي 
عسوفها من حييث صحة المفركب وضحة الجاء 00 
عمومها لصحّة العمل من ناحية الإخلال بالشرط كج مد ووو و 
تنبيه: هل القاعدتان مطلقاً لهما الطريقية والأمارية أو أصل محض متكمّل لحكم 
الشك ؟ ا ا ا 0 


المسألة الثالثة: ما يعتبر فى القاعدتين بناءً على الاتحاد والتعدّد. والكلام يقع 


في مواضع: اذ[ 2111111 
الأؤل: في اعتبار التجاوز عن المحلّ بتعيين المراد من المحلّ من حيث كونه شرعياً 
أو عقلياً أو عاديا وام ع كمايا بم م عدي ع ع بع ريه مراك ب عكر ا بق وق أ ع كه برا يكو مقا له إلك "عل وا الوالقل وا اق ب م61 ااه 


غ6 


00 . 


1١ . 


الثانى: فى اعتبارالد خول فى الغير فى الجملة فى القاعدتين بناءً على التعدّدوالاتحاد.. 77 


اعتبار الدخول فى الغير فى قاعدة التجاوز عن المحلٌ بناءً على التعدّد 00000 
اعتبار الدخول في الغير في قاعدة الفراغ بناءً على التعدّد بال ا 
موانع اتعقاد الاطلاق في قاعدة الفراغ : 
منها: ورود الإطلاق مورد الغالب ومعارضته بورود القيد مورد الغالب مور 1 
منها: أنَّ غلبة ملازمة القيد لذات المطلق يوجب صيرورة المقيّد به قدراً متيقناً في 
مقام التخاطب فلا ينعقد معه إطلاق اق ناوسن ا جو اخ ال 1 
مهاه وى العيزاف المتطلق إلى الأدراف لآ مملاعظة أن قناكةةالر سكوف توحت 
الانصراف كغلية الاستعمال ا 7 
اعتبار الدخول في الغير بناءٌ على اتحاد القاعدة ا ا ل 
الثالث : هل تعتبر خصوصية في الغير بناءً على التعدد والاتحاد أم لا؟ ا ا 
الرابع : هل يعتبر في القاعدتين حدوث الشك الناشيء عن غفلة أو يعم الناشيء عن 
جهل؟ والكلام فى موردين: 
أحدهما: الشك الناشيء عن الغفلة من أُوّل الأمر ز[ز ز ز [ز ز 0011111 
ثانيهما : الشك الناشيء عن الجهل بالحكم حال العمل ا ا لك ف ندقا 
المقام الثاني 
في أصالة الصحّة 
وتنقيح الكلام فيها بتوضيح أمور : 
أحدها: مجرى الأصل هو خصوص عمل الغير أو يعم عمل نفسه ؟ 0000 
ثانيهما : هل المدار على الصححّة الواقعية أو على الصححّة عند العامل ؟ 0000001 
ثالثها: ما المراد من الصحّة في المعاملات ؟ اع م م موسو 3 
رابعها: الصحّة بمعنى استجماع الشرائط وترئّب الأثر ا ا 


سبب فى أ لصحة الفعلية: 


منها: الشك في صحّة بيع الصرف؛ للشك في تحقق القبض في المجلس لال 
منهادالشك قر كفي الفعيرة+ للسك فى لحرى الاخازة مئالت 1 
عه الوك من سكابيع الرفكة لفك فى رجوه الح وم لد 000000000 
به اق فى مكةيم الراذن سن خية الله ف ]5ف الحركين أ إتجاريه 0010 
تفريع : الشك في تقدّم الرجوع وتأخّره على البيع الحاصل بأذن المرتهن 0010 


سابعها: تقديم أصالة الصحّة علئ الاستصحابات الحكمية والموضوعية 00 
كلام الشيخ الأعظم تيبر فى حكومة أصالة الصحّة على أصالة الفساد معو نا 
كلام الشيخ الأعظم تين فى تقديم أصالة الصحّة على الأصول العملية ع ا اننا 


البحث عن كونها حجّة على الملك وغيره فى مقامات: بر او وك ا 


المقام الأول 
توأفر عاك ةعاق الوللك عرق مياين: 
المسألة الأولئ : فى أنَّ اليد هل تكون أمارة أو أصلاً؟ 1 
الأفارية سلاحظة مقام الثبوت 00011 0 ا 00 
الأمارية بملاحظة مقام الاثبات 0 0 00 اا 000 


المسألة الثانية : الكلام في عموم قاعدة اليد من جهات: ل 0 
الجهة الأولى : حجّية اليد على الملك مطلقاً 1 
الجهة الثانية : هل اليد حجّة على الملكية ولو شك في قابلية ما عليه اليد 

للملكية أم لا؟ ا ل 11 
الجهة الثالثة : هل اليد حجّة على الملك أو بضميمة التصرّفات المالكية؟ نا 
الجهة الرابعة : هل اليد كما أنْها دليل على ملكية العين دليل على ملكية المنفعة 


أم لا؟ ا ا اا ا ااا ا 
وفوف قراف الى شعضيمن حكن النذبالاعياق عو اج ع ب ل 11 
الجهة الخامسة: هل اليد حجّة للغير أو تعم الشخص إذا شك في ملكية 

ما فى يده؟ الا ج مظل جسحج امج ماران الال الخو ا احص مع ا 


المسألة الثالثة : الأيدي المشتركة أمارة على الملكية على النصف المشاع أو يد 


على الكل ؟ ا 00 
المسألة الرابعة : في وجوب ترتيب الآثار في مقام الدعوئ. فيطالب المدّعي على 


ذى اليد بالبيّنة ا م ا ا ب 
المسألة الخامسة : هل تجوز الشهادة بالملك استناداً إلى اليد ؟ 00 
المقام الثاني 


فى حجيّة يد المسلم على ما عدا الملكية» وفيه مباحث: 
المبحث الأول: فى حجّية يد المسلم على التذكية لم ا ا 
المبحث الثانى : أمارية يد الكافر على عدم التذكية نس في لاا و ا 191 


المبحث الثالث : يد المسلم هل هى حجّة على التذكية مطلقاً أو تختض بغير المستحل 


المقام الثالث 

فى قبول قول ذي اليد وإخباره بطهارة ما في يده أو نجاسته وأشباهها ا دا 
الروايات التي يستدلٌ بها في المقام : 

منها: ما ورد في التذكية ا اا 
ومنها: ما ورد فى بيع الدهن المتنجّس بلزوم إعلام المشتري معدا وم مو 16 
ومنها: ما ورد فيما إذا أخبر المعير للغوب بعد أن صلّئ المستعير فيه بنجاسته... 118 
ومنها: ما ورد من أمر الإمام يه باشتراء الجبن من السوق والنهي عن السؤال 

من البائع 10 0111 |[ [زؤزؤز[ز[ز ز [ ز 00 
ومنها: ما ورد فى إخبار من بيده العصير ولا يستحلٌ شربه قبل ذهاب ثليه ..... 118 
ومنها: ما ورد فى إخبار البائع بالكيل والوزن لمكا لاد الم ا افر ام اا 
الاستدلال بقاعدة من ملك كا ا مج شام تسو سكم الاق سمت سساو للد 
جهتان من الاإشكال في قاعدة من ملك : 

الجهة الأولئ : عدم شمول عنوانها للإقرار بعد زوال السلطنة على ما أقر به .... ١077‏ 


الجهة الثانية : إقامة الدليل على نفوذ الإقرار فى زمان الولاية على الإنشاء استناداً 


على أمور : 


أحدها: دليل الإقرار ا ا ك2 
ثانيها: أدلة قبول قول الأمين والمؤتمن وعدم جواز اتّهامه ا 
ثالثها: الاقرار بما يتمكن من إنشائه لا موجب له إلا وقوعه 0 
وانعياتتنا وكره عاسي المقاس نايدا 000 


المقام الرابع 


فى سببية اليد أحياناً للملكية وأخرئ للضمان 0 


